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بعه العديـد مـن   تّتة الموازنة الذي احترامه مبدأ سنوييتصف قانون المالية العامة التقليدي ب 
الدول في تشريعاتها مثل بريطانيا العظمى، كما ورد المبدأ في دساتير بعض الدول الأخـرى               

  .أو هولندا )٢(أو بلجيكا )١(كايطاليا
  وفي لبنان، كر   تـاريخ   ١٤٩٦٩ة الصادر بموجب المرسوم رقـم       س قانون المحاسبة العمومي 

مبدأ سنوية الموازنة الذي لا يجيز الإنفاق إلا ضمن حدود الاعتمادات المرصـودة              ٣٠/١٢/٦٣
إلـى  ه  دور أو يمكن تـدوير     منها الذي ي   بعضالوهذه الاعتمادات تسقط في نهاية السنة باستثناء        

       موازنات السنين اللاحقة في حال توفّرت شروط محد مـن قـانون     ١١٤ت عليها المادة    دة نص 
 من قانون المحاسبة العمومية المذكور الموازنة بأنهـا         ٣ ولقد عرفت المادة     .يةالمحاسبة العموم 

صك تشريعي تقدر فيه نفقات الّدولة ووارداتها عن سـنة مقبلـة وتجـاز بموجبـه الجبايـة                  «
توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في « من القانون المذكور على أن ٧كما نصت المادة    » .والإنفاق

  ». كانون الأول٣١ثاني وتنتهي في أول كانون ال
  مبدأ سنوي وفُرِض   ة الموازنة لأسباب سياسي  ة إذ إن      ة  رقابة البرلمان على إدارة الحكومة المالي

  على فتـرة طويلـة مـن الوقـت                لا تكون حقيقي ة إلا شرط إعطاء الإجازات لمرحلة لا تمتد. 
ع عشر، لعـشر سـنوات لكـن هـذا          فالإجازات كانت تعطى في هولندا مثلا، في القرن التاس        

ولمبـدأ   .)٣(الممارسة تعتبر ممارسة نظام ديكتاتوري تمنع أي رقابة جدية من قبـل البرلمـان             
 ا دواعٍ فنّية  السنوية أيض،       إذ يصعب توقع ما ستنفقه الدولة فعلي   ا ما يجـري تـصحيح      ا ولذا غالب

ة فكـم بـالحري إذا كانـت        الموازنات بموجب قوانين تصحيحية وذلك عن موازنة سنة واحـد         
  .الموازنة من أجل فترة طويلة من الزمن

 سـيئاته   إلا إن جديا،  لبرلمان  ا بمراقبة   السماحوإذا كانت حسنات مبدأ سنوية الموازنة هي        
ات الداخلة فـي الموازنـة    وربط العملي، السنة المالية من جهة    ءظهرت مع موضوع تحديد بد    

 ا  ؛ كما ظهرت     أخرى جهةة، من   بالسنة الماليأيض     ة مع طابعه الاصطناعي، فحياة الدولة المالي
   .ة هو عمل اصطناعي وتجزئتها إلى مراحل سنوي،متواصلة

      إضافة إلى ذلك، لا يسمح مبدأ سنوي    ة الكبيـرة التـي     ة الموازنة بمواجهة المشاريع الإنشائي
أو غيرها من المشاريع التي      ،يحتاج تنفيذها إلى سنوات عديدة مثل بناء المطارات أو المرافئ         

خطـط  النه لا يسمح بمواجهـة      أ عن   فضلاً ،)٤(فترة قصيرة من الزمن   خلال  لا يمكن إنهاؤها    
إن قاعدة سنوية الموازنة تحد من قدرة الدولة علـى تحقيـق            « التي تلي الحروب إذ      ئيةالإنما

                                                           
 . من الدستور٨١المادة ) ١(
 .١٧٤ و ١٧١المادتين ) ٢(
)٣(  

P.M. GAUDEMET et J. MOLINIER, Finances publiques, Budget/Trésor, Tome 1, 5e édition, Paris,  
Montchrestien, 1989, p. 332. 

 .٧٨، ص ١٩٩٥، بيروت، دار الخلود، المالية العامةحسن عواضه وعبد الرؤوف قطيش، ) ٤(



 العدل  ٩٦٨

 إلى التعاقد ضمن    مشاريع كبيرة يستلزم تنفيذها عدة سنوات نتيجة اضطرار السلطات المعنية         
حدود الاعتمادات المرصودة في الموازنة وصعوبة رصد كامل تكاليف المشروع التي غالبا ما   

  .)٥(»كبيرة ضمن إطار الموازنة العاديةتكون 
 ـ    ،إضفاء المرونة على هذا المبدأ    ت كل الدول نحو     هلذلك، اتج  ل إلـى أداء     من أجـل التوص

   بعض الإجازات لفترات    الموافقة على إعطاء  التعديلات إلى    وأدت هذه    .ةأفضل في الإدارة المالي 
 ، بالتالي ،الاعتبار المشاريع التي تنفذ على المدى الطويل وتحتاج       بعين  خذ  مع الأ تتجاوز السنة،   

     ـ         .اإلى توقعات على المدى الطويل أيض  قـوانين  " ومن بين هذه التقنيات في التوقع ما عرف بـ
  ."البرامج

 ن التشريع ا  لا يتضم ا، أي إشارة إلى قوانين البرامج     نًانوا أو ق  للبناني، دستور.  ذلك لم    إلا أن 
 ،١٩٧٠نين إعتبـار مـن    ا وعرف لبنان أول تلك القو     .باعها بغزارة يمنع مجلس النواب من اتّ    

 ، ولقد أكد ديوان المحاسبة    .١٩٩٠عام  ال  بدءا من  ة إلاّ ها لم تدخل في صلب الموازنة العام      ولكنّ
  هو غير كافٍ، عليه الدستور ي ينص ذة الموازنة ال   مبدأ سنوي  على أن  ،١٩٩٥ام  في تقريره لع  

 قـوانين    منذ السبعينات بسن   ...بدأ« لبنان    وأفاد بأن  .لمعالجة الأوضاع والقيام بمشاريع كبيرة    
البرامج وقد لجأ إلى ذلك بصورة متزايدة بعد انتهاء الحرب اللبنانيـة وبـدء ورشـة البنـاء                  

لما بأن بعض هذه البرامج كانت توضع في صلب الموازنة العامـة وإن بعـضها               والإعمار ع 
الآخر كان يوضع في إطار قوانين خاصة خارج الموازنة وقد جرى تنفيذ بعض هذه القوانين               

  .)٦(»)...(وبصورة تستدعي ملاحظات عدة من قبل الإدارات المولجة بذلك 
ة قوانين البـرامج وشـروطها       من معرفة ماهي    لا بد  ،»الخارج عن القانون  «وحيال هذا الواقع    

  حسب التشريعات المطب   قة في بعض البلدان الأجنبيوما هي تـداعياتها  ة، وفي فرنسا بشكل خاص ،
  .وشروط نجاحها

   مفهوم قوانين البرامج:الفصل الأول
 ـ    ،دت المقاربات ف وآخر، وتعد  يختلف مفهوم قوانين البرامج بين مؤلّ      م  وإن كان بينها قواس

 ولا بد من تحديد المعايير التي       ،ا في بعض الأحيان    هذا الاختلاف يكون جذري     إلا أن  .مشتركة
     يجب الأخذ بها من أجل التوص    ل إلى تحديد مفهوم ملذلك سنبدأ بدراسة تعريف قوانين      .ضٍِر 

   .البرامج ثم سننتقل إلى البحث في خصائصها

   تعريف قوانين البرامج:القسم الأول
 فـأتى   .اد محـد  اضع لها إطـار   ت تعريف لقوانين البرامج ولم      ة أي  القوانين اللبناني  طِعلم تُ 

 المجلس الدسـتوري فـي    في حين أن، أو من قبل ديوان المحاسبة،التعريف إما من قبل الفقه    
  .ا لهذا النمط من القوانينفرنسا هو الذي وضع تعريفً

   التعريف في لبنان:الفقرة الأولى
دت د إطارهـا، تعـد    مها ويحـد  ف عن قوانين البرامج في لبنان وينظّ      انون يعر في غياب ق  

اعتبرهـا الـبعض    كما   .ةة العام  المالي متخصصين في التسميات والتعريفات المعتمدة من قبل      
ي إلى وقف قسم من واردات السنين اللاحقة علـى          تؤد«ة الموازنة لأنها    ا عن مبدأ سنوي   شذوذً

ة  السنة الجارية، وتسمح للحكومة بعقد النفقات والتصرف في الإنفاق لمـد      نفقات تتجاوز نطاق  

                                                           
 http://www.coa.gov.lb/htdocs/fasl004.htm ،  الفصل الرابع٢٠٠٥تقرير ديوان المحاسبة  لعام ) ٥(
 .التقرير المذكور) ٦(



 ٩٦٩  راساتدال

 ـ«وأُطلق عليها اسم  )٧( ».تزيد عن السنة المالية داعتمادات التعه «)crédits d’engagement( 
ة الطويلة الأمد التي لا ص لتنفيذ بعض البرامج الإنشائي  وتخص«التي تفتح لفترة تتجاوز السنة،      

نـة  ة معيد بنفقات إجمالي التعهل الحكومة حقّتخو«فهي التي  .»ا في سنة واحدةيمكن إنجازه
 لهـا حـقّ  التي تخوcrédits de paiement( (خلال عدد من السنوات، بعكس اعتمادات الدفع 

ا، ضمن حدود هذه الاعتماداتالصرف سنوي«.  اعتمـاد   «ويفيد هذا الرأي بأن المشترع يقر
 وبعدها .بحيث يصبح للحكومة الحق بعقد نفقات تعادل هذا الاعتماد الإجمالي  «بكامله» التعهد

تقر السلطة التشريعية ما يمكن أن ينفق من هذا الاعتماد الإجمالي في كل سنة من السنين التي           
أي الاعتماد المسموح بدفعه في موازنة » اعتماد الدفع« وهو ما يسمى .قدرت لإنهاء المشروع  

فيقـر مجلـس    ،  »المفتوح للمشروع بكامله ولعدة سنوات    » اعتماد التعهد «ل  كل سنة من أص   
  النواب اعتماد التعه       على عـدة سـنوات     د الإجمالي اللازم لتنفيذ برنامج الأعمال الذي يمتد . 

 لحكومة الحـقَّ  ا وإن أعطت    ،وباعتقادنا، إن هذا التعريف لا يفي الغرض لأن قوانين البرامج         
  صرف الاعتماد    اوز السنة، لا تعطي الحكومة سوى حقّ      ة تتج بعقد النفقة لمد وحـسب   اسنوي 
 ة المعطاة من مجلس النواب    الإجازة السنوي إذ إن ،د التـي قـد    مجلس النواب غير ملزم بالتعه

ر عدم الاستمرار في المـشروع       في حين قر    وليس مسؤولاً  ،تعطيه الحكومة لمجمل المشروع   
إجازة القيام  الحكومة يعطي   هو ف .رة للسنين القادمة   المقر وعدل عن التصويت على الاعتمادات    

  .بالنسبة للإجازة بالإنفاقفقط ه يلتزم لسنة واحدة  لكنّ،بالمشروع
 ،ة عن القانون المـالي     مستقلّ ةخاص  قوانين البرامج هي قوانين    إن )٨(ويعتبر البعض الآخر  

قاً عليه من السلطة    تعهداً مصاد تعطي الحكومة   ونة،  دة لتنفيذ مشاريع معي   تتضمن خطط محد  و
ة ي التشريعيلها الحصول على قيمة الصفقة بكاملها دفعة واحـدة وضـمن حـدود المبلـغ               خو

قـانون   قـا قبـل    هذا التعريف هو الذي كان مطب      إلاّ أن  .الإجمالي المخصص لهذه المشاريع   
ي هذا التعريـف     وف . في فرنسا ولا يتطابق مع التعريف الذي اعتمده ديوان المحاسبة          ١٩٥٩

ة عن القانون المالي، بل هي       إذ لا يمكن اعتبار قوانين البرامج مستقلّ       ،ا بعض المغالطات  أيض
 البرلمان يعطي الحكومة الإجازة بالتعاقـد       ، لأنhors-la-loi( (الحالي  » خارجة عن القانون  «

لسنة واحدة يجيز  ، ومجلس النواب لا يلتزم إلاّإجازة بصرف المبلغ كاملاًوليس للمشروع فقط 
   .وافق عليه كمبدأ المفيها إنفاق مبلغ معين من المبلغ الإجمالي للمشروع

  :هاوعرف ديوان المحاسبة قوانين البرامج بأنّ
»   عبارة عن موازنات استثنائي ة مخص  دة طويلة المدى بحيـث يجـاز       صة لمشاريع محد

 دفـع التكـاليف مـن      ة التعاقد على كامل المشروع علـى أن يجـري           للسلطات المعني
الاعتمادات التي ترصد سنويةا في الموازنة العام.«  

بالنسبة للديوان، المبدأ الدستوري هو مبدأ سنوية الموازنة، وقوانين البرامج هـي قـوانين              
 وبالنسبة للإجازة البرلمانية، فهي تعطى لكامل المشروع وللمدة التي يتطلّبها، أمـا             .استثنائية

 ولا يمكن للحكومة أن تحصل على قيمـة         .ات وصرف المبالغ فعليا فيكون سنويا     فتح الاعتماد 
  . وهذا التعريف هو الأقرب إلى الواقع.الصفقة بكاملها دفعة واحدة

  هـي  « فهذه الأخيـرة     .»موازنات استثنائية «واعتبر ديوان المحاسبة أن قوانين البرامج هي        
كبرى تستدعي نفقات جـسيمة كبنـاء مرفـأ أو          التي توضع خصيصا لعمل طارئ أو مشاريع        

ا فـي حالـة     ة أيض وتنظم الموازنات الاستثنائي   )...(مطار، أو مد سكّة حديد، أو شبكة ري، إلخ          
   ة التي تلي عقد الصلح، أو عندما تدخل على الـدول واردات غيـر عاديـة،                الحرب، أو في المد

                                                           
 .٨٠، ص ١٩٩٥، بيروت، دار الخلود، المالية العامةعبد الرؤوف قطيش، حسن عواضه و) ٧(
 .٩٢  ص٢٠٠١ بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية، الاقتصاد المالي:المالية العامةفوزت فرحات، ) ٨(



 العدل  ٩٧٠

 كالغرامات الحربي    وبة، أو عند حدوث زلـزال أو         من الدول المغل    رةة التي تقبضها الدول المتضر
  .)٩(»فيضان

إلاّ أن السؤال لمعرفة طبيعة هذه القوانين يبقى قائما؛ إذ إن اعتبار قوانين البرامج بمثابـة                
 فهي، أولاً، تندرج ضمن الموازنات العاديـة، فـي          . هو أمر غير منطقي لسببين     »موازنات«

ي جزء لا يتجزأ منها ولا تعرض بشكل مـستقلّ، فـلا   فصل خاص في الموازنة السنوية، وه 
 ومن جهة أخرى، تتميز الموازنات الاستثنائية عن سـواها          .يمكن اعتبارها موازنة استثنائية   

، في حين أن قوانين البـرامج لا        )١٠(»أن اعتماداتها لا تلغى بانقضاء السنة بل تبقى قائمة        «بـ
ها الإجازة بالبرنـامج تعطـى لمجمـل المـشروع، لكـن       وحد.تفتح لها اعتمادات إلاّ سنويا 

  .الاعتمادات تفتح سنويا حسب الجدول الزمني الذي يجري التصويت عليه
   .وباعتقادنا، أي من هذه التعريفات لا يمكن الاعتماد عليها لوضع نظام لقوانين البرامج

  تعريف القانون الفرنسي :الفقرة الثانية
  ي العضو١٩٥٩ قانون  — .أ

، وهو ٢٠٠٦ الذي دخل خيز التنفيذ عام ٢٠٠١إن القانون الفرنسي المطبق اليوم هو قانون 
 أمـا قـوانين     .يعتمد على قاعدة مختلفة كلّ الاختلاف عن السابق إذ أخذ بمبدأ موازنة الأداء            

البرامج، فلحظت في القانون السابق الذي كان يعتبر قوانين البرامج كاستثناء لمبـدأ سـنوية               
 هي التي )autorisations de programmes( »إجازات البرامج« وبشكل أدقّ، كانت .لموازنةا

   .تعتبر الاستثناء
لم تكن قوانين البرامج هذه سوى ممارسة من قبل الدولة تحت الجهورية الثالثة والرابعـة،               

ت بهـدف   ظهر و .)١١(لكنّها كُرستْ في دستور الجمهورية الخامسة الذي لحظها بنص صريح         
 ولغايـة عـام     .السماح بالقيام بمشاريع كبيرة، متجاوزة الإطار الضيق لمبدأ سنوية الموازنة         

، كان التصويت على قانون برنامج من قبل البرلمان يؤدي إلى رصد الاعتمادات كاملة        ١٩٥٩
 ـ             .)١٢(لصالح الحكومة  ود إلاّ أن هذا النظام، وإن كان يتلاءم مع تنفيذ المشاريع، يـضمن وج

الاعتمادات خلال كلّ مدة التنفيذ؛ مع ذلك، كانت تشوبه شوائب عدة خاصة وأنّه أصبح يعيق               
 لهذا السبب جـاء  .سياسة الدولة الاستثمارية نظرا لتجميده الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع     

وانين  ليضع حدا لهذه الممارسة ويسحب عن ق       ١٩٥٩ كانون الثاني    ٢القانون العضوي تاريخ    
البرامج طابعها الإلزامي فأصبحت مجرد إعلان نوايا مشتركًا بين البرلمان والحكومة حـول             

  .السياسة الاستثمارية في قطاع معين خلال السنوات القادمة
 فنصت  .١٩٥٨وجرى تكريس هذا النوع من القوانين في دستور الجمهورية الخامسة لعام            

قوانين برامج تحـدد أهـداف النـشاط        "هذا الدستور على أن     ، الفقرة الأخيرة، من     ٣٤المادة  
، فنصت علـى أن كـلّ       ١٩٥٨ من دستور    ٧٠؛ أما المادة    ")١٣(الاقتصادي والاجتماعي للدولة  

              على المجلس الاقتـصادي أو اجتماعي ا ذات طابع اقتصاديمشروع قانون يجب أن برنامج
   .والاجتماعي ليبدي رأيه فيه

                                                           
 .٧١-٧٠ ، ص١٩٩٥، بيروت، دار الخلود، المالية العامةحسن عواضه و عبد الرؤوف قطيش، ) ٩(
 .٧١المرجع ذاته، ص ) ١٠(
)١١(  

Paul Marie GAUDEMET et Joël  MOLINIER, Finances publiques. Budget/Trésor, Tome I, Paris, 
Montchrestien, 1989, « Les lois de programme », p. 339. 

)١٢                                                   («Les lois de programmes », Encyclopédie Universalis, 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/T312310/LOIS_DE_PROGRAMME.htm 

)١٣   (« Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. » 



 ٩٧١  راساتدال

ــاق ت ــا نط أم ــضوي ــانون الع ــدده الق ــسا، فح ــي فرن ــرامج ف ــوانين الب ــق ق   طبي
(l’ordonnance organique) ة ٢/١/١٩٥٩ت الماديمكن أن تجمع «ه نّ على أالأولى حيث نص

 من هذا القانون،    ٢، لكن بموجب المادة     »."قوانين البرامج " البرامج في قوانين تسمى      جازاتإ
 ضمن الحدود الـواردة فـي قـانون الموازنـة         اإلّالدولة  لا يمكن أن تلزم قوانين البرامج       " «

ة يسمح قانونًا بعقد النفقات.» السنويبالفعل، وحده قانون الموازنة السنوي .  
وحدد قانون المالية العضوي١٤( الفرنسي( (l'ordonnance organique)  تـاريخ  ٢/٥٩ رقم 

٢/١/١٩٥٩ ة في ، التراتبي ة اما بين القوانين المالي د مـضمونها والأصـول   لمختلفة، كما حـد
ة للموافقة عليهاالبرلماني.على ما يلية الثانية منه ونصت الماد :  

» *ةلها صفة القوانين المالي:  
قانون الموازنة السنوية؛ة والقوانين التصحيحي  
 قانون قطع الحساب؛

 *إنقانون الموازنة السنوي ويجيز، لكلّة يقر ة واردات وأعباء الدولةة، كاف سنة مدني.  
ة، وبالضمانات الممنوحـة مـن      ات المالي فاقيقة بالتصديق على الاتّ   وحدها الأحكام المتعلّ  * 

وبإجازات الالتزامات المسبقة وإجـازات  ) dette viagère(الدولة، وبإدارة الدين العام والدين 
   .حقة للسنوات اللاّر على التوازن الماليالبرامج يمكن أن تؤثّ

جـازات  إ ضـمن    ولا يمكن أن تلزم قوانين البرامج الدولة تجاه الأشخاص الثـالثين إلاّ           * 
البرامج التي تضمنها قانون الموازنة السنوي.  

 *   ووحدها قوانين الموازنة المسم ة، تستطيع خلال السنة تعديل أحكـام قـانون         اة تصحيحي
ةالموازنة السنوي.  

 *سنة مدنيـة ويـصادق علـى        د من النتائج المالية لكلّ    ا قانون قطع الحساب فهو يتأكّ     أم 
ة التي تكملها عند الاقتضاء قوانينهـا       عات الموازنة السنوي  الفروقات بين النتائج الحاصلة وتوقّ    

ةالتصحيحي.«  
  تعريف الفقه — .ب

 مـسبق   ها تخطيط زمني  ين، يمكن تعريف قوانين البرامج بأنّ     يبالنسبة لبعض الفقهاء الفرنس   
 ها تضمن التـسجيل التلقـائي     نّإل الأداة الفضلى لتنفيذ الخطط إذ        وهي تشكّ  .ازات البرامج لإج

  لإجازات البرامج الضروري   ة لتنفيذ المشاريع العام ة الإنشائي ة الممتد   إلاّ .ة سـنوات  ة على عـد  
ع من   للبرلمان أو للحكومة، وليست سوى نو      طابع الإلزامي بالع  ، لا تتمتّ  ١٩٥٩ها، منذ عام    أنّ
 عليها من خلال موافقة مجلس      علان نوايا حول مشاريع تريد الحكومة إضفاء الطابع الرسمي        إ

  .)١٥(النواب
  

                                                           
)١٤ (من الدستور مرتبة أعلى من القانون لكن أقلّة التي تحتلّنوع خاص من القوانين الفرنسي . 
)١٥                  (André PAYSANT,  Finances publiques, 5e édition, Paris, Armand Colin, 1999, p. 93:  

« Les lois de programme peuvent être définies comme une planification prévisionnelle des 
autorisations de programme dans le temps. Affectées à un secteur précis, elles devaient constituer 
un instrument idéal d’exécution du plan dans la mesure où elles garantissaient sur plusieurs années 
l’inscription automatique dans les lois de finances des autorisations de programme indispensables à 
la réalisation des objectifs d’équipements publics fixés par le plan.  
[…] Depuis 1959, les lois de programme n’ont plus de caractère obligatoire, ce ne sont plus que 
des déclarations d’intention de projets auxquels le Gouvernement entend donner une forme 
solennelle par l’approbation du Parlement. » 



 العدل  ٩٧٢

   تعريف المجلس الدستوري الفرنسي — .ج
 عطِلم ي  القانون الفرنسي  أنّ تعريف لقوانين البرامج، إلاّ أي ه تحد إجـازات  «ة عـن  ث تـار

 بطـابع قـوانين     ن الـشك  يمك  بالإضافة إلى ذلك،   .»رامجقوانين الب «ا عن    وطور ،»البرامج
 البرامج القانوني نظر   ا إلى أن نص     على ذكرها من بين     ة الثانية لم يأتِ    الفقرة الأولى من الماد 

ةالقوانين التي تعتبر قوانين مالي.  
        وجاء تحديد مفهوم قانون البرنامج من قبل المجلس الدستوري فـي قـرار رقـم        الفرنسي 

٨٦/٢٠٧ DC   ـ ٢ تاريخ   ٨٦/٧٩٣ حول القانون رقم     ١٩٨٦ حزيران   ٢٦ و ٢٥ تاريخ  وز  تم
 واعتبـر   . واجتمـاعي  خاذ تدابير مختلفة ذات طابع اقتـصادي       الذي أجاز للحكومة اتّ    ١٩٨٦
   : ما يليالمجلس

»   ٧٠ة  من أجل تطبيق الماد   من الدستور، إن        أو   قانون البرنامج ذات الطـابع الاقتـصادي 
ط أو الطويل فـي المجـال        هو قانون لا يكتفي بوضع أهداف على المدى المتوس         يالاجتماع

الاقتصادي  أو الاجتماعي   بل يتضم ، ا توقّ ن أيض  لأرقام من أجل تحقيق تلك     د با عات لإنفاق محد
   .)١٦(»الأهداف

 نّإ إذ   ؛ا نتساءل حول هذا التعريف    وهنا أيض  ق ا بقوانين البرامج ذات الطـاب     ه يبدو محصور
الاقتصادي  أو الاجتماعي .       فالسؤال هو حول توافق تفسير النصوص الدستوري  القانون  ة ونص 

قـوانين بـرامج   ثمة  ه أنّ فهل اعتبر الدستور الفرنسي ،١٩٨٦ تموز   ٢ تاريخ   ٨٦/٧٩٣رقم    
  ذات طابع اقتصادي واجتماعي    يجب أن تخضع لرقابة المجلس الاقتصادي مـن   والاجتماعي ،

  انين برامج أخرى لا تخضع لمثل هذه الرقابة، من جهة أخرى؟جهة، وقو
اعملي، مـن   قـت قـوانين البـرامج        طُب    واضـح، ومنـذ بدايـة       دون تعريـف قـانوني   

ــ الجمهوري ــد ــدرت ع ــسة ص ــوانين  ة الخام ــت ق ــوانين دعي ــةة ق ــه وبرمج    توجي
)orientation et programmation ( توجيـه وبرنـامج  أو) orientation et programmes(، 

  .د التسميات لمفهوم واحد فنلاحظ تعد.وهي قوانين برامج
 ٢ة   المـاد  ا على نص  من التعريف الذي أعطاه المجلس الدستوري الفرنسي، معطوفً       انطلاقًا  و

  ببرامج،  ال، يمكن اعتبار قوانين     ١٩٥٩ لعام   من القانون العضوي  حسب التعريف الفرنسي، اصك 
ا لل  يضع أهدافً  اتشريعي نشاط الاقتصادي ـ     والاجتماعي  ط أو الطويـل    للدولة على المدى المتوس، 

د المـشاريع التـي يوافـق عليهـا          للنوايا بين الحكومة والبرلمان، فيحد     ا مشتركً اويعتبر إعلانً 
د عـات لإنفـاق محـد     ن توقّ ويتضمالطويلة المدى،   طة أو   المتوس الأهداف    لها البرلمان، ويضع 

المـادة  ( إجازات البرامج اللازمة لتنفيذها      يضمكما   ق الأهداف المذكورة،  بالأرقام من أجل تحقي   
 ضمن حدود إجـازات  ، ولا تُلزم الدولة تجاه الأشخاص الثالثين إلاّ   )الأولى من القانون العضوي   

البرامج التي يتضمنها القانون الماليالسنوي ) ٢ة الماد١٧() من القانون العضوي(.  

                                                           
)١٦(  

Le Conseil constitutionnel a précisé la notion de loi de programme dans sa décision n° 86-207 DC 
des 25 et 26 juin 1986 sur la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre 
diverses mesures d'ordre économique et social. Il a alors considéré que « pour l'application de 
l'article 70 de la Constitution, on doit entendre par "loi de programme à caractère économique ou 
social" une loi qui, non seulement définit des objectifs à moyen ou long terme en matière 
économique et sociale, mais comporte en outre des prévisions de dépenses chiffrées pour la 
réalisation de ces objectifs ». 

)١٧                                                                                     (LOI DE PROGRAMME  
Document législatif arrêtant les plans approuvés par le Parlement définissant les objectifs à long 
terme et regroupant les autorisations de programme nécessaires (art. 1 L.O.). Elles n'ont que le 
caractère d'un contrat d'intention passé entre le Gouvernement et le Parlement, et n'engagent l'Etat   



 ٩٧٣  راساتدال

 التـي   »إجـازات البـرامج   « غير الملزمة للدولة، و    »قوانين البرامج «ين  لذلك تم التمييز ب   
   »يمكنها أن تؤثّر على التـوازن المـالي للـسنوات اللاحقـة           «اعترف القانون الفرنسي بأنّه     

 وتجدر الإشارة إلى هذا التعبير الغامض الذي لا يقر، صراحة، بأنّها تلزم الدولـة               .)٢المادة  (
 قد تؤثّر على التوازن المالي للسنوات اللاحقة، بمعنى أنّه يجب أخـذها بعـين               ماليا، إلاّ أنّها  

الاعتبار في السنوات اللاحقة ولا يمكن تجاهلها، وقد تؤدي إلى انعقاد مسؤولية الدولة في حال          
   .الامتناع عن تنفيذها

 ـ      جزئيبشكل   مضمون قوانين البرامج     يشابه ـ :ة مضمون قـانون الموازنـة العمومي   سمحت
تُلحظ وهي  إنفاق المبالغ المرصودة،    ب ،دةيجازات البرامج، أي فتح اعتمادات على سنوات متعد       إ

ل قانون برنامج لكن يمكنها أن تشكّ،ةعادة في قانون الموازنة العمومي.   
 ـ :ختلفان من حيث أثرهمـا القـانوني      من من القوانين    ين النوع ي هذَ  أن إلاّ  ا لقـانون    خلافً

  قـانون برنـامج      فـلا يمكـن لأي     .ة مباشـرة  ة تنفيذي ع قوانين البرامج بقو    تتمتّ الموازنة، لا 
   قـرار الإنفـاق يؤخـذ فقـط بنـاء        نإل الأساس القانوني لعملية صرف مبـالغ، إذ         أن يشكّ 

   ـ      .)١٨(ةعلى أحكام الموازنة العمومي   بإدراجهـا فـي     ا وبذلك، يكون تنفيذ قوانين البرامج رهنً
   .الموازنة

 ـإ قوة   ةها خالية من أي    القوانين وكأنّ  تبدو هذه  وبأنّ ،ةلزامي    ـهـا ذات أهم  إلاّ  .ة محـدودة  ي 
ثمة ما يدعي للاسـتغراب   .ة لا يستهان بهاعلى العكس، كانت تنشأ موجب تنفيذ ذات قو     أنّها،  

    تـصويت  القوانين البرامج بعد أن حملـت البرلمـان إلـى           تهمل  الحكومة  عندما نلاحظ أن 
  بتقـديم   ،ة قـوانين البـرامج فـي فرنـسا         أكثري  بحسب نص  ، الحكومة ملزمة   وكانت .عليها

 ـة   ،  أخـرى  من ناحية    .ة حول تنفيذ تلك القوانين    تقارير دوريداخـل   ،ري الـوز  يميـل عام 
 إلى إدراج تلك القوانين في موازنة وزارته عنـد          ،الذي تستفيد وزارته من البرنامج    الحكومة،  

  ا  كان امة،  تحضير الموازنة العموميـ غالب  ة الـذي كـان يعتبرهـا    يثير استياء وزيـر المالي 
 نها قـوانين البرنـامج     عات التي تتضم   التوقّ نأا، تجدر الإشارة إلى      أخير .ج سياسي عامل تشنّ 

  .ةرات اللاحقة التـي تطـرأ علـى الأوضـاع الاقتـصادي            التغي غالبا بسبب  ،ام دائم حترلا تُ 
 إجازات البرامج المدرجة فـي قـانون برنـامج تـسمح           تكن   ى ولو لم  ، حتّ أخرىومن جهة   

ذلك لم يمنع عدم استعمال اجـازات البـرامج الـواردة فـي       إلاّ أن   إنفاق المبالغ الملحوظة،    ب
 ١٩٨٣ و ١٩٨٢الدليل على ذلك هو الالغاءات الشاملة للاعتمـادات فـي            و ،ةالموازنة العام 

  . )١٩(١٩٨٤و
 ى أصـبحت  ا حتّ ت تدريجي  قلّ ة الخامسة، ثم  وائل الجمهوري كانت قوانين البرامج كثيرة في أ     

 اللجـوء  ، فيتما في المجال العسكري أم.١٩٨٥ منذ ظهر بها اد مجدا اهتمامه ثمة أنّ إلاّ .نادرة
  .مانتظاليها بإ

                                                           
 à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations de programme contenues dans la loi de 
finances de l'année (art. 2 L.O.). 
http://www.univ-brest.fr/CRA/aut.htm 

)١٨(  
Paul Marie GAUDEMET et Joël  MOLINIER, Finances publiques. Budget/Trésor, Tome I, Paris, 
Montchrestien, 1989, « Les lois de programme », p. 339 à 342. 

)١٩                                                                                                          (Idem. 



 العدل  ٩٧٤

 يمكن اللغط بينها وبـين      التية أنواع من القوانين في فرنسا       عدشارة إلى وجود    تقتضي الإ 
التي يجب تمييزهـا     )٢١(ة القوانين التوجيهي  بالإضافة إلى  )٢٠(إطارثمة قانون    ف .برامجقوانين ال 

   . ملحوظة في الدستور الفرنسيهذه الأخيرةوحدها ف ،عن قوانين البرامج
ا وسـيلة   ل أيـض   وتشكّ ،وتطمح القوانين الأخرى إلى إشراك البرلمان في سياسة الحكومة        

ة تسمح بإشراك قطاع اقتصاستشارياديمعي في الحقيقةإلاّ أنّها،  .ة إصدار القوانينن في عملي، 
   إعلان نوايا وتصريحات توافقي ة مجر ةدة من أية قيمة قانوني. لا هـي ،  وعلى الصعيد المـالي 

 فهذه القوانين .دة روزنامة محدةا تكون خالية من أي وأحيانً،تلزم لا الحكومة ولا مجلس النواب 
  أقرب من التوصيات وإعلان نوايا    ة  هي قوانين رمزي،   ولا تخضع لأي   ها  لكنّ ،ة أصول دستوري

  تعترف للإدارة بصلاحي  ة التوجيه وغالب خاذ القرار في موضوع تطبيق القـانون       تّاة  ا بصلاحي
  .مهما كان رأي المشترع

   خصائص قوانين البرامج:القسم الثاني
 د ديوان المحاسبة  لقد حد،   خصائص قوانين البرامج  ومن      ،١٩٩٥م  لعال  في تقريره السنوي 

هاأهم:  
يتـرجم بوضـوح   أن  و،أن يكون على درجة كبيرة مـن الدقـة   التخطيط، الذي يجب   -١

   .الأهداف التي ينبغي على الحكومة تحقيقها في المدى الطويل
 واختيـار   ،ةا المالي ه البرمجة، وهي بيان البدائل الكفيلة لتحقيق الأهداف، وتقدير أعبائ         - ٢

  .ةات الماليساليب لتحقيق هذه الأهداف مع مراعات الإمكانيفضل الأأ
٣ -     الموازنة، أي إختيار الشرائح السنوي    ة من البرامج في صورة إعتمادات مالية أو ة سنوي

   .ما يعرف باعتمادات الدفع
   . الرقابة على حسن تطبيق النظام لرفع كفاءة التطبيق- ٤

  ين البرامج مضمون قوان:الأولى الفقرة
١٩٩٥عام  ل في تقريره السنوي ل    ،د ديوان المحاسبة  حد،   ز بهـا تلـك      الخصائص التي تتمي

ن أ بالقوانين، فأقر» قوانين البرامج تتضمة التاليةن عادة الأحكام الأساسي:  
   تحديد نوع المشروع-
   تقدير تكاليفه-
  نفيذهلت اللازمة تحديد عدد السنوات -
  )داعتمادات المتعه (ةالتكاليف الإجماليعقد نفقة بقيمة  الإجازة للحكومة ب-
-ة تحديد اعتمادات الدفع في الموازنة السنوي«   

                                                           
)٢٠                                                                    (                                Lois-cadre.  

هي القوانين التي تؤهل الحكومة التشريع بموجب مرسوم في نطاق محفوظ عادة للقـانون، فيـضع    "الإطار"قوانين   
 .القانون الإطار العام للموضع وتشرع الحكومة فيه بموجب مراسيم تطبيقية

)٢١                                         (                                                   Lois d’orientation  
قوانين التوجيه غير ملحوظة في القانون ولا تخضع لأصول محددة ولا تختلف عن القوانين العادية بالنسبة لنظامها                   

على عدد من الأهداف يمتـد   وكقوانين البرامج، تحتوي قوانين التوجيه . وهي غالبا ما تعدل قوانين عادية      .القانوني
تنفيذها على عدة سنوات؛ فهي في الشكل، تشبه قوانين البرامج، إذ أنها تتضمن عامة موافقة على تقرير أو أكثـر                    

 .ها لا تتضمن التزامات مالية إلا أنّ.مرفق بالقانون



 ٩٧٥  راساتدال

 غـي بنة التـي ي    مجموعة من الأحكام الأساسي    ،حسب المثال السابق  ب ،تحكم قوانين البرامج  
 ـ ر عن الممارسة الخاطئة للدو     لقانون برنامج يعب    وأعطى الديوان مثالاً   .مراعاتها ةلة اللبناني، 

فأشار إلى ما نصما يلي حيث جاء فيها١٩٩٥ من قانون موازنة ٣٥ة ت عليه الماد :  
 »يخص     والمياه المبتذلة في مختلف المنـاطق،       ص لمشاريع مياه الشرب ومياه الري 

 مليار ليرة ويجاز للحكومة عقد هذا الاعتماد قبل توفر اعتمـادات            ٣٥٦اعتماد قدره   
  ».نةالدفع في المواز

لم يحدد هذا القانون المشروع الذي ينبغي تنفيذه، ولا قيمته الإجمالية، ولا مدة تنفيذه، والأهم 
 الدفع قبل توفر اعتماداتعقد هذا الاعتماد    «من ذلك، الاعتمادات السنوية، لكنّه أجاز للحكومة        

   .»في الموازنة
ع التعهدات أمـر خـاطئ؛ إذ   وعلى العموم، نعتقد أن حصر مفهوم قوانين البرامج بموضو      
 الثقافة والبحـوث وإصـلاح      :يمكن أن تضع الدولة قوانين برامج في أي من المجالات التالية          

 غير أنّه ينبغي، برأينا، إدخال المفهوم بشكل أدقّ، ووضـع قـانون             ...السلطة القضائية، إلخ  
لها إطـارا واضـحا     خاص بهذا الموضوع يتوسع بشكل أكبر في مفهوم تلك القوانين ويضع            

   .ومعالم محددة من أجل السماح لمجلس النواب بممارسة رقابته على الموازنة، سنة بعد سنة
  الفرق بين إجازة البرنامج واعتمادات الدفع  :الفقرة الثانية

مي  ز القانون العضوي بـين إجـازات البـرامج       ١٩٥٩ كانون الثـاني     ٢ تاريخ    الفرنسي 
  : على ما يلي٦ة الأولى، فقرة  الماد فنصت.واعتمادات الدفع

ا على المدى الطويل، لا يمكن      د أهدافً ن الخطط التي يوافق عليها البرلمان، والتي تحد       أ«
ت عليهـا حـسب      ضمن الحدود التي تضعها إجازات برامج صـو        م الدولة إلاّ  لزِتُأن  

قوانين تـدعى   مج في   يجازات البرا إ ويمكن أن تجمع     .الشروط الواردة في هذا القانون    
  .)٢٢(»قوانين برامج«

جازات البرامج واعتمادات الدفع على ثلاثـة       إومن خلال هذا التعريف تبرز الفروقات بين        
   .الخصائص والتبريرو التعريف :ةصعدأ

   في التعريف- .أ
ا طويلة  د أهدافً المشاريع الموافق عليها من البرلمان، والتي تحد      لا تستطيع   في إجازات البرامج،    

حـسب  ب التصويت عليهـا     تم ضمن حدود تضعها إجازات البرامج التي        الدولة إلاّ أن تُلزِم   دى،  الم
 فموضـوع إجـازة     .»قوانين بـرامج  «جازات البرامج في    كن أن تجمع إ    ويم .ا القانون هذشروط  

  .البرنامج هو تغطية النفقات التي تتسبب بها متابعة تنفيذ الأهداف التي تتعدى إطار السنة المالية
ا اعتمادات الدفع  أم،  ل  وتـشكّ  .ق على فصول الموازنة التي تلحظ إجازات برامج        فهي تطب

تلك الاعتمادات سقف ما يمكن إنفاقه خلال السنة من أجل تغطية الالتزامـات ضـمن إطـار         
  .إجازات البرامج المقابلة

، إلاّ من ناحية    أما في لبنان، ليس من تفريق، قانونًا، بين إجازات البرامج واعتمادات الدفع           
أن التمييز بين هذَين المفهومين أصبح يبرز في الموازنة العمومية؛ إلا أن التمييـز الحاصـل          

                                                           
)٢٢(  

L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finance Art. 1er, § 6: Les plans 
approuvés par le Parlement, définissant des objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des 
engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par des autorisations de programme 
votées dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Les autorisations de programme 
peuvent être groupées dans des lois dites "lois de programme". 
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ضمن قانون الموازنة لا يكفي ويمكن اعتبار مجلس النواب ملزما بالمبالغ الإجماليـة التـي               
  .لة زمنياصوت عليها ضمن الموازنة العمومية، حتى لو كانت اعتمادات الدفع مجدو

   في الخصائص- .ب
 ـ   . بصرف النفقة  لا بفتح الاعتماد، لا بعقد النفقة و      لا تسمح إجازات البرامج إلاّ     ي  في حين تغطّ

           ة الذي  اعتمادات الدفع الالتزامات المعقودة ضمن إطار إجازات البرامج، والواردة في قانون المالي
والتي يجب أن تكون عادة مرفقة ببر       ،ه البرلمان أقر   نامج دفع مبدئي،   ات المجاز   فيكون تنفيذ العملي

 ابرنامجها محكوم بالإمكاني  ات المادة للتنفيذ ي،  فـت تلـك     فـإذا توقّ   .ا باعتمـادات الـدفع     لكن أيض
   . وتنفيذ المشروع الدفع الفعليفالاعتمادات في السنوات التي تلي منح إجازة البرنامج، يتوقّ

   في التبرير- .ج
 رؤيـة   للحكومـة ة على سنوات عديدة بأن يكـون        ة إجازات البرامج الممتد   ليباع آ  اتّ يسمح
الوقت نفـسه  في   ،سمحي و ،ذهاية على المدى الطويل حول الاستثمارات التي تريد تنف        مستقبلي، 

جازات البرامج ز إ وتتمي.ا حول إلتزامات الدولة للسنوات المقبلةيا جدطلاعاالبرلمان لع طّأن يب
مـدى  الباستباق المصاريف للمستقبل وبالتخطيط؛ و    سماحها   من حيث  ،ماليالمدى  ال :ينبميزتَ

من خـلال   د يجري تغطيته سنة فسنة       إلزام الدولة بالنفقات ضمن رقم محد      من حيث  ،قانونيال
ة الموازنة   هذا ما يسمح بالشروع في مشاريع طويلة الأمد واحترام مبدأ سنوي           .اعتمادات الدفع 

  . واحدبآنٍ
 سنة، بالتزامن مـع      ففي كلّ  .اة محترم ا مبدأ السنوي   بالنسبة لاعتمادات الدفع، يبقى أيض     أما

التنفيذ الفعلي لمراحل المشاريع الموافق عليها،  يجري فتح الاعتمادات في الموازنات المتتالية             
طية كامـل   هد البرلمان بفتح الاعتمادات اللازمة لتغ      فيتع .القيام بموجباتها من  ن الحكومة   تمكّتل

  .كلفة المشروع المجاز
وتحدا في الموازنةد نسب هذا الإعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوي.  

  : ورد ما يلي، مثلا٢٠٠٤ًففي موازنة 
نشاء مبنى أمن الدولة قانون برنامج لإ-١٨ة الماد 
ت وخمسماية مليون   ربعة مليارا أ( مليار ليرة لبنانية     ٤,٥جمالي قدره   إص اعتماد عقد    يخص

ةليرة لبناني (لإنشاء مبنى للمديرية لأمن الدولةة العام. 
ر اعتمادات الـدفع فـي      ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفّ         

  .الموازنة
يحدا لما يليا في الموازنة وفقًد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوي:   

  -  ب-لثاني الجزء ا
 رئاسة مجلس الوزراء  :الباب الثالث

 من الدولةأبناء  ١٠٧ :الفصل
 ةمنيالشؤون الأ ١٢٣ :الوظيفة

 نشاءات قيد التنفيذإ ٢٢٧ :البند
 بنيةأنشاء إ ٢ :الفقرة
   )الدولة منة لأة العاممبنى المديري(ة داريإبنية أنشاء إ ١ :النبذة



 ٩٧٧  راساتدال

     )بمليارات الليرات(
  اعتماد العقد الاجمالي  دات الدفعاعتما

٤،٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
٢،٥ ٢   

٢٣(ة في لبنان على سبيل المثالكما في موضوع نفقات المحكمة الخاص(:   
 )بآلاف الليرات  (- ب-الجزء الثاني 

 الباب الخامس وزارة العدل 
    نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي بجريمة اغتيال الرئيس     الخاص 

 يق الحريريالشهيد رف
 الفصل ١٠٢

الوظيفة  ١٣٢ ةالشؤون القضائي 
 البند ٢٢٩ ة لأصول الثابتة الماليباق نفقات أخرى تتعلّ

 الفقرة ١ نفقات دروس إستشارات  ومراقبة 
 النبذة ٩  / ٢٢،٠٠٠،٠٠٠/ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة  

  بمليارات الليرات
 دات الدفع اعتما اعتماد العقد الإجمالي 

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٨١ 
 ٢٢ ٢٩،٥ ٢٩،٥ 

ا هي عليه في    في لبنان    ، فهي تختلف  ا الممارسة أمفرنسا عم .    إذ إن   ت القوانين التي يـصو
 علـى سـنوات     تُجزأن إعتمادات دفع     وهي تتضم  ،عليها ضمن الموازنة تدعى قوانين برامج     

متعد   قوانين البرامج في فرنسا ي     دة، في حين أن وحدها إجازات  و ،ت عليها خارج الموازنة   صو
  .درج في الموازنةالبرامج تُ

  ممارسة قوانين البرامج:الفصل الثاني
؛ إلى الـسبعينيات ،ا كما قلنا سابقً  ، وتعود ، جديدة ليست ممارسة قوانين البرامج في لبنان       إن 
 أو   منها ةشائيالإنيرة،  ة الكب ها من أجل مواجهة المشاريع الإنمائي     يلإ ضرورة اللجوء    رغملكن  

إلاّ أنّنـا لا    ة الواحدة،   ة وزارات في العملي   ب تنفيذها مشاركة عد   يتطلّالتي  كبيرة  الصلاحية  الإ
ة  دراسة الممارسة الفرنسيضرورة ت كان، لذلك.ن من ديوان المحاسبةاثنيين  سوى تقريرنملك

ات علـى عـاتق     أعباء ومسؤولي ب عليه من     مع ما يترتّ   دراسة الوضع اللبناني  بقبل الشروع   
ةالدولة اللبناني.  

  قوانين البرامج في فرنسا ممارسة :القسم الأول
 ، أنـواع  ٢٠٠٦ز التنفيذ عام     الذي دخل حي   ٢٠٠١ قبل قانون    ،عرفت فرنسا في الممارسة   

 وهي إجازات البرامج، وقـوانين البـرامج،        ،ة سنين  على عد   من الالتزامات التي تمتد    عديدة
                                                           

)٢٣ (٢٠٠٨ة والموازنات الملحقة للعام مشروع قانون الموازنة العام. 
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، ٦ة الأولى، فقـرة      لكن وحدها قوانين البرامج لحظتها الماد      ،ة، والتخطيط مجة العسكري والبر
  الواقع كان للحكومة أن    في   و .١٩٥٩ كانون الثاني    ٢ تاريخ   ٥٩-٢ رقم   من القانون العضوي

 تضع تصميم ت عليه البرلمان  ا يصو،     إجـازات البـرامج      كلّ  ويتألف من قوانين برامج تضم 
 ـ   إنّ ، وبالتالي، لا تبرز قوانين البرامج وحدها      . التصميم اللازمة لتنفيذ  ط كامـل   ما ضمن مخطّ

ا منهتكون جزء.  

   إجازات البرامج:ولىالفقرة الأ
  ت عليهاإجازات البرامج هي التي كان البرلمان يصو.فت الماد١٩٥٩ من قانون ١٢ة  وعر 

ا للاستثمارات الملحوظة م به تنفيذً للوزراء القياسقف الإنفاق الذي يحقّ   «ها  جازات البرامج بأنّ  إ
 يمكن إعادة النظر فيهـا      .لغائهاإ إلى أن يصار إلى       زمني دون حد   وتبقى صالحة  .في القانون 

 ـ    .سعارة، أو بتغيير في الأ    يا بتعديلات فنّ  خذ إم جل الأ أمن   ة  وتعزى هذه المراجعات بالأولوي
،  آخر وبشكل أولـوي     نص  غياب أي  على الإجازات المفتوحة لكن غير المستعملة، أو، وفي       

على إجازات البرامج الجديدة المفتوحة بموجب قانون مالي.«  
   لم يكن البرلمان ملزم       التـي تـضعه     ا بالتصويت على الاعتمادات حسب الجدول الزمنـي 

 الحكومة اعتبار اعتمادات    باستطاعة امتناع البرلمان أمر فيه صعوبة إذ كان          أن  إلاّ .الحكومة
 ـ     ة التي تم  ع اللازمة لاستكمال العملي   الدف ة بهـا فـي      التصويت على إجازات البرامج الخاص

خـذ قـرارات    الموازنات السابقة بمثابة مواضيع سبق وصوت عليها المجلس، فكيف له أن يتّ           
  !  معاكسة

كامـل  تتمتّع ب لحكومة  اوفي السنوات التي كانت تلي التصويت على إجازة البرنامج، بقيت           
حرفي   تهاي  ما يخص       لحظ الاعتماد كما أوردته في الجدول الزمني  م إلـى البرلمـان، أو    المقد

مه ا بإدراج تلك الاعتمادات في مشروع الموازنة الذي تقد      ها كانت ملزمة معنوي   عدم لحظه، لكنّ  
  تحد ،ذ بعد  تنفّ من دون أن   ، وكانت إجازات البرامج التي جرى التصويت عليها       .إلى البرلمان 

ن إلى عرض إجازات برامج على البرلمان لا تتـضم     هذه الأخيرة   ع  ما دف  ،ة الحكومة يحرمن  
عملي    ل مجموعة متناسقة ومنسجمة يمكن وضعها      ة تشكّ ف وحدة مستقلّ  ة تؤلّ ة أو جزء من عملي

ها أصبحت  ، لكنّ ١٩٥٩ من قانون    ١٢ المادة   فات، حسب نص  ا إض دون أي من  موضع التنفيذ   
ة الجارية، بشكل لا يرهن     دات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الواردة للسنة المالي      تدرج فقط الاعتما  

   ن فكـرة واضـحة عـن       المستقبل، لكن يخالف نصالقانون وكانت تمنع البرلمان من أن يكو 
  .)٢٤(الموضوع

   قوانين البرامج:الفقرة الثانية
 إدراج  ،ة سـنوات   تـضمن لعـد    ها إذ إنّ  ،طل قوانين البرامج الأداة المثلى لتنفيذ المخطّ      تشكّ

  وهي التخطيط التقـديري فـي الـزمن         ،ة لتحقيق أهداف التخطيط   إجازات البرامج الضروري 
  .لإيجازات البرامج

  ، لم تعد قوانين البرامج ملزمة للحكومـة بالنـسبة للأشـخاص الثـالثين       ،١٩٥٩ منذ   ،لكن
  كـان   أنيعنـي   ذلـك    .ة ضمن حدود إجازات البرامج الواردة فـي الموازنـة الـسنوي           إلاّ

 للحكومة الحري ـ    ة في تطبيق قوانين البرامج    ة التام    فيمكنهـا عـدم إدراج      ،ا أو عـدم تطبيقه
 ـ  .النفقات المقابلة في الموازنة المقترحة على البرلمان في السنين اللاحقة          ه كـان    وصحيح أنّ

                                                           
)٢٤                     (André PAYSANT,  Finances publiques, 5e éd., Paris, Armand Colin, 1999, p. 93. 



 ٩٧٩  راساتدال

هي بنفسها،   على الحكومة أن تتراجع عن مشروع عرضته       اصعب    ترام قـوانين    اح لكن لم يتم
 لذلك عدلت الحكومة عن اللجوء إلى قـوانين البـرامج وانخفـض             ،ت عليها البرامج المصو 

  .التخطيط

  )أو التخطيط( المخطّط :الفقرة الثالثة
 ـ  اسمه المفوضي  ا جهاز ،٢٠٠٦عام  ال و ١٩٤٦عام  ال بين   ،عرفت فرنسا  ة للتخطـيط،   ة العام

 كانت مهم   ة للبلاد ته وضع الخطط الاقتصادي، خاص    وقد استحدثها   .ةة من خلال الخطط الخمسي 
شبه إجماع حولها بسبب ضـرورة      على   وحاز   ،١٩٤٦ كانون الثاني    ٣الجنرال دي غول في     

ل مفوض وكانت المفوضية تتبع رئيس  كان جان مونيه أو.ة الثانيةثر الحرب العالميإالتخطيط  
 والباقون كانوا   ،فينمن الموظّ  هم% ٢٠ا، من بينهم     شخص ١٦٠ف من   الحكومة مباشرة وتتألّ  

  .٢٠٠٦ في العالم ةة العام المفوضي حلّ، ثم تممن المتعاقدين
   إلزامية التخطيط - .أ

 الطـابع الاستـشاري   يتمتّـع فقـط ب    ة  ة العام ة، كان تخطيط المفوضي   تياا للخطط السوفي  خلافً
والتحفيزي.   فبحسب النصوص التشرعي  ة، لم يكن للمخط   ة الفرنسي ةط أي  ة بل كانـت     قيمة إلزامي

٢٥(ه كان يصعب على الحكومة إهمال تنفيذه إنّة، إلاّقيمته فقط ارشادي(.     
  قيمة التخطيط غير الملزم للدولة) ١

 ـم الدولـة بتنف   لـزِ ه لا ي   لكنّ ،يكتفي التصميم التي تضعه الحكومة بتحديد الأهداف المبتغاة        ذ ي
، ولـو يمكـن      بها مباشرةمتعلّقة  ى في الأمور ال   ا، حتّ نوني قا  بذلك  فالدولة غير ملزمة   .التوصيات

مـع   ...ة، أو العلاوات، الـخ عفاءات الضريبي للتصميم لحظ وسائل تحفيز مغرية كالدعم، أو الإ       
 وكان هنالك تعـاون     .ام الحكومة سياسي  لزِه ي  إنّ ا، إلاّ ط الدولة قانوني  م المخطّ لزِى لو لم ي   حتّذلك،  

كما  .)٢٦(ة للتخطيط في مرحلة تحضير مشروع الموازنة      ة العام المال والمفوضي كبير بين وزارة    
٢٧(ط إلى فترة تنفيذ المخطّكان التعاون يمتد(.  

 مباشرة على الاستثمارات المدرجـة      ،ط التي يلحظها المخطّ   ،ةر حجم الاستثمارات العام   ؤثّي
ا في الموازنة  سنوي، لكن  ة المعطاة للتوازنات الم    الأولوية في المدى القصير، فـي بعـض        الي

وإلـى  جزئيا  هداف المخطط   أت إلى تنفيذ    أد) ط الرابع والخامس والسادس   المخطّ(طات  المخطّ
  .انعدام الرغبة في التخطيط

  الطابع الملزم جزئيا للمخطّط) ٢
           للإجابة على الانتقادات العديدة حول عدم الجدوى من التخطيط وعـدم فعالي   رت تـه، قـر

ة، من خـلال وسـيلة       لزاميإة لكن   ط السابع ببرمجة جزئي    المخطّ أن يتمتّع ة  الفرنسي مةالحكو
 ـ ة جديدة ابتكرتها وهي برامج العمل ذات الأولويles programmes d’actions prioritaires 

(PAP).     ّثم ابتكرت من أجل المخط    ـة فـي التنفيـذ       ى  ط التاسع ما يسمبالبرامج ذات الأولوي  
les programmes prioritaires d’exécution (PPE)   وعقود التخطيطles contrats de plan.  

  
                                                           

)٢٥                    (André PAYSANT,  Finances publiques, 5e éd., Paris, Armand Colin, 1999, p. 100. 
)٢٦                                                (http://www.plan.gouv.fr/; Commissariat général du plan: 
  .ويمكن زيارة الموقع الالكتروني الخاص به  Centre d’analyse stratégique اسمه اصبح اليوم) ٢٧(

http://www.strategie.gouv.fr/ 



 العدل  ٩٨٠

   أشكال التخطيط المختلفة- .ب
  les programmes d’actions prioritaires (PAP)برامج العمل ذات الأولوية ) ١
ط السادس بأنّ  ز المخطّ تمي ٦ن  ه تضم  ة لم تنفَّ   برامج نهائي ـ   ذ عموم  ك لحـظ    لـذل  .دا بـشكل جي
في " ف الأمر مهما كلّ "ذه  تها لتنفّ  وأعلنت الحكومة نيPAP    برنامج عمل أولوي   ٢٥ط السابع   المخطّ
 ـ   د البات بالتمويل التي تتضم     كحد أقصى، بفضل التعه    ١٩٨٠عام   ةنه تلك البرامج الأولوي.  إلاّ أن 

ة ة مـستقلّ  ة أو مالي  انونيط وليس لها قيمة ق    ة لم تكن سوى جزء من المخطّ      الأولويذات  تلك البرامج   
ا في  ة سنوي ا بإدراج الاعتمادات الضروري   ا معنوي خذ بموجبها قرار   الحكومة تتّ  نأ ط، إلاّ عن المخطّ 

 كما وأنّ  .ةالموازنة العمومي    ه، وبالتصويت عليها، يتعه      اد البرلمان بفتح الاعتمادات اللازمة سـنوي. 
ة تساهم في تحقيق أهداف المخطط الـسابع المـاكرو اقتـصادي          ة لم   ولوي تلك البرامج الأ   نأويبدو  

  .)٢٨()..نشاء فرص عمل عديدةإة، م، زيادة المدفوعات التجارينمو كبير، انحسار التضخّ(المرجوة 
 programmes prioritaires d’exécution (PPE)البرامج ذات الأولوية في التنفيذ ) ٢

   ١٩٨٢ تمـوز    ٢٩دخلـه القـانون الـصادر فـي         أ ط التاسع بعد الإصلاح الذي    جاء المخطّ 
 ـ       . وقد لحظ مخططان   .على موضوع التخطيط   ة فـي التنفيـذ      ولجأ إلـى البـرامج ذات الأولوي

programmes prioritaires d’exécution (PPE).ورد التقريـر الملحـق   ت هذه البرامج في نص 
ة ة والتـشريعي   للسلطتين التنفيذي  ويد المعن  القانون بهدف تعزيز التعه    ط كما وردت في نص    بالمخطّ

 ـ    ،اا سنوي  زمني ن جدولاً ين لم يتضم   أحد القانونَ   أن  إلاّ .طفي تنفيذ المخطّ   دراج إ فلم يلزم الحكومة ب
 الجزء السنوي     ضافة إلى ذلك  إ ، أخرى جهة ومن   .ة لتلك البرامج في الموازنة السنوي، ت عوامل   أد

ة في البرلمان، إلـى عـدم       كثري وتغيير الأ  ة الفرنسي العموميأخرى منها صرامة قانون المحاسبة      
 .ةلإهمال هذه الآلي و PPEةبرامج ذات الأولوياللجوء إلى الـ

 عقود التخطيط ) ٣
 . أمرا جديدا  ط من قبل شركاء الدولة    اللجوء إلى التعاقد من أجل تسهيل تنفيذ المخطّ       لم يكن   

 فبإمكـان   ،)٢٩(ة التخطـيط  طيط حجر الأساس في آلي     جعل من عقود التخ    ١٩٨٢ قانون    أن إلاّ
    الدولة أن تتعاقد مع البلدي  ات والسلطات اللامركزي ة والمؤس سات الخاص ا مع   وأحيانً ،ةة والعام

 ين، فتوقَّ أشخاص معنوي   ع عقود تخطيط تتضم ط ولبرامجه ذات   ا للمخطّ دات متبادلة تنفيذً  ن تعه
ةالأولوي.  

   وتشير الأرقام إلى أن   عة بيهـا وبـين     داتها بالنسبة لتمويل العقود الموقَّ     الدولة احترمت تعه
رة، ات الدولـة المتـوفّ    ستفادة من إمكاني  ة المطلقة في الإ   عها بالأولوي ها، رغم تمتّ   لكنّ .المناطق

٣٠(ة الموازنةتصطدم بمبدأ سنوي(.  

   ممارسة قوانين البرامج في لبنان:القسم الثاني
 تقع ضمن فصول    ة على شكل مواد   ين البرامج في صلب الموازنة العام     ة قوان جت غالبي درِأُ

 ويـرى   .الموازنـة  من   – ب   – إدراجها في الجزء الثاني       فيتم ،ا إعتمادات الدفع   أم .الموازنة
ة وأن يذكر فيها  وضع قانون البرنامج في صيغ قوانين مستقلّضرورة أن يتم«ديوان المحاسبة  

ت من ناحية التخطيط والبرمجة وعدد سنوات التنفيـذ         كرسبق وذُ جميع عناصر القانون التي     
                                                           

)٢٨                    (André PAYSANT,  Finances publiques, 5e éd., Paris, Armand Colin, 1999, p. 101. 
)٢٩(  

Emile ARRIGHI DE CASANOVA, [Premier rapport d’exécution du IX° plan] rapport du Conseil  
économique et social sur l’exécution du IX° plan 1986, n° 2: la contractualisation « est devenue 
une pièce maîtresse du dispositif de planification ». 

)٣٠                    (André PAYSANT,  Finances publiques, 5e éd., Paris, Armand Colin, 1999, p. 101. 



 ٩٨١  راساتدال

    على أن ترد الاعتمادات السنوي    ة من ضمن الموازنة السنوي سنة على حدة فـي      ة بكلّ ة الخاص 
لى إي إلى مزيد من الوضوح على صعيد القانون و        ا يؤد  من الموازنة مم   – ب   -الجزء الثاني   

٣١(».ة الموازنةعدم مخالفة مبدأ سنوي(  
     ة إليها، إلاّ  ورغم حسنات قوانين البرامج والحاجة الماس أن  اتها أو محاذيرها قد تكـون       سلبي

        كثيرة في غياب قانون يضع الإطار الصحيح للممارسة بعيد  ة، ويضع المعايير   ا عن الاستنسابي
الموضوعي  ة التي تسه لزِة التخطيط وتُ ل مهمفـي سياسـة    الأدنى من الالتزام م المشترع بالحد

   .الدولة الشاملة
 تكمن فـي مخالفـة      ،د من تعديلات  به عدم التخطيط الجي    لما يتطلّ  ، في نظرنا  ،أهم العقبات 

رة، كما يخلق حالـة  ، وبرمجة إعتمادات الدفع المقر    ي تخصيص إعتمادات العقد الإجمالي    مبدأَ
  من التوازن المالي    ك من خلال التعديلات التي      سنة، ويلاحظ ذل   ة لكلّ  في حسابات الدولة المالي

٣٢(أوصى بها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي(.  
  على صعيد مصادر تمويل إجازات البرامج،       : التالية صعدةالأات على   ونصادف تلك السلبي 

          ة الدولة فـي    على صعيد التغيرات اللاحقة في اعتمادات الدفع وقيمتها، وعلى صعيد مسؤولي
   .على اعتمادات الدفعف عن الموافقة حال التوقّ

   إيجاز عقد وصرف الاعتمادات قبل توفرها في الموازنة:الفقرة الأولى
 مرحلـة مـن     ر فيها تكاليف كـلّ    ة تقد إعداد خطّ و ،ب قوانين البرامج تحديد الأهداف    تتطلّ

مراحل التنفيذ، وإعطاء الإجازة للحكومة بعقد كامل قيمة تكلفة المشروع مع ربط روزنامـة              
أ لاّإ .د الاعتمادات اللازمة سنة فسنة    صرة ل زمني الممارسة في لبنان لا تزال مخالفة لمفهوم        ن 

أق  في فرنسا، وتخالف قوانين البرامج كما كانت تطبا توصيات ديوان المحاسبةيض.   
وهـذا  » ر اعتمادات الدفع في الموازنة    قبل توفّ « البرنامج   ةجازن بإمكانه إ  أفاعتقد المشترع   

  .ل ممارسة خطيرة لا يجوز أن تستمرير المبدأ ويشكّخطأ في تفس
  :١٩٩٥ من قانون موازنة ٣٥ولقد جاء في المادة 

»يخص    والمياه المبتذلة في مختلف المناطق، اعتمـاد  ص لمشاريع مياه الشرب ومياه الري 
 هذا الاعتماد قبل توفر اعتمادات الـدفع فـي          عقد مليار ليرة ويجاز للحكومة      ٣٥٦قدره  
  .»زنةالموا

الدولة الذي  أمن مبنى لإنشاء برنامج قانون  على٢٠٠٤ من قانون موازنة ١٨ ت المادةونص
الدولة  لأمن العامة للمديرية مبنى لبنانية لإنشاء ليرة مليار ٤،٥ قدره إجمالي عقد ص اعتماديخص

  :وينص على أنه
 فـي  الـدفع  اعتمـادات  رتوف قبل بالتنفيذ والمباشرة الاعتماد هذا كامل عقد للحكومة يجاز«

  .»الموازنة
 ٢٠ة  وأجازت الماد     ن مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطـابع          من قانون البرنامج الذي يؤم
 الدولي الخاص           بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والتـي تخـص   ا ص اعتمـاد

امل هذا الإعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر       ، للحكومة عقد ك   .ل.ا قدره واحد وثمانون مليار ل     إجمالي
  .اعتمادات الدفع في الموازنة

         ومع هذه الممارسة، يجري الشذوذ ليس فقط عن مبدأ سنوي   ا عن مبـدأ    ة الموازنة، بل أيض
ي إلى زيادة العجز بشكل يدفع بالوطن إلى الإفلاستوازن الموازنة ويؤد.   

                                                           
 .٣٢٩، ص ٢٠٠٥تقرير ديوان المحاسبة  لعام ) ٣١(
 .٢٠٠٥ديوان المحاسبة لعام  راجع تقرير) ٣٢(



 العدل  ٩٨٢

  مج  تمويل قوانين البرا:الفقرة الثانية
      ه نّأوهذا يعني    «. تخصيص استعمال الواردات   يمنع مبدأ الشيوع الذي يعتمده القانون اللبناني

    لا يجوز تخصيص مورد معي   بل إن مجموع الواردات يجـب أن يغطـي          .نةن لتغطية نفقة معي 
 ،ص قد لا يفي بالغرض     المال المخص  نأ والسبب هو    )٣٣(».مجموع النفقات، وعلى وجه الشيوع    

ها في المستقبل بتحديد وجوه     ة من استعمال حقّ   يحرم السلطة التشريعي  « التخصيص   نأ عن   لاًفض
  عدم وبقاء على مبدأ الشيوع      ويثني بعض الفقهاء على ضرورة الإ      .)٣٤(»صانفاق المورد المخص
ة بحيث تكـون مـضمونة   بقاء على المساوات بين النفقات العمومي بغية الإ «تخصيص الواردات   

  .)٣٥(»فضلية لنفقة على أخرىأ يأجموع الواردات، دون ها بمكلّ
 ى المـساعدات مـن كـلّ      يتلقّوأنّه  ة  ا خاص  صارم في لبنان ليس   تطبيق هذه القاعدة     نأ إلاّ

    حال، كان الشذوذ عـن هـذه         وعلى كلّ  .ليهاإدة هو بحاجة    الجهات بهدف تنفيذ مشاريع محد 
 القاعدة أمر ا طبيعي ولأ ة بالنسبة للهبات  ا خاص ،         ات مـوال المـساهمات التـي تـدفعها البلـدي

نة، وتخصيص حاصلات بعض الرسوم      الدولة مساهمة منها في مشاريع معي      إلىوالمحافظات  
 أوين العام،   لتسديد الد  غايات محد  أو ةدة عمراني  أو ة بيئي  أو ة اجتماعي   أو  ...ة، الـخ   اقتـصادي 

   تخصيص واردات بعض المؤس ة ذات الطا  سات العام بع التجاري  ة في موازنات    لنفقاتها الخاص
   .ةة أو ملحقة بالموازنة العاممستقلّ

    وإذا كان الشذوذ عن مبدأ الشيوع، وتخصيص موارد معينة لنفقات معي ره نة، هو استثناء تبـر
 ن  أا ب طلاقًإه لا يمكن التسليم     نّأ نة، إلاّ ظروف معي»ص بعض الـضرائب أو قـسم منهـا         يخص
نة دائمة، لألنفقات معينذلك يمس ٣٦(». مبادئ الموازنة بمبدأ من أهم(  

 الأمر قـد     رغم أن  ،ة بقوانين البرامج  تمويل خاص المصادر  ب يتعلّققانون  في لبنان من    ليس  و
 يكون مستحب  وضع أهداف للمشاريع التي يقتضي تنفيذها بموجب إجازات         غيبنما عندما ي  ا لا سي 

 للموازنات المتعاقبة على لبنان، تقتصر عائدات الدولة على الموارد           ومع العجز المتفاقم   .البرامج
العادي     إلاّ أ  .، وريع أملاك الدولة   ة كالضرائب والرسوم المختلفة، واليانصيب الوطنيالمشاريع  ن

  ة مصادر تمويل غير عادية نذكر منها الهبات والقروض وأحيانً         الضخمة تستوجب عام  ا ا أيـض
  ل مشكلة سوى لجهـة   وإذا كانت الهبات لا تشكّ  .الفة لمبدأ شيوع الموازنة   ة مخ لحظ موارد خاص

 ـ         التأكّ  القـروض والتـشريعات      أن ا، إلاّ د من مصدرها ومن الشروط التي قد تـصحبها أحيانً
الاستثنائية أو الخاصة قد تضروقد يكون لها تداعيات خطيرة بالإقتصاد الوطني .  

  القروض - .أ
ف  قسم الواردات في الموازنة يتـألّ      نون المحاسبة العمومية على أن      من قا ٢٩ة  المادقضت  

 :ينئمن جز
ل والثاني  صة لتغطية نفقات الجزئين الأو    ة المخص  يحتوي على الواردات العادي    :الأول«

  .من قسم النفقات
  .صة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات ويحتوي على الواردات المخص:الثاني
  :ف الواردات الأخيرة منوتتألّ

  . مأخوذات من مال الاحتياط-١
                                                           

 .٦١ ، ص١٩٩٥، بيروت، دار الخلود، المالية العامةعبد الرؤوف قطيش، وحسن عواضه ) ٣٣(
 .المرجع السابق) ٣٤(
 .المرجع السابق) ٣٥(
 .المرجع السابق) ٣٦(



 ٩٨٣  راساتدال

٢-الواردات التي تخص ةص أو تحدث بقوانين خاص.«  
، فمنها ما هـو      »الواردات التي تخصص أو تحدث بقوانين خاصة      « أما هذه الأخيرة، أي     

ة لعموميأخضع قانون المحاسبة ا    ولقد   .هبات وتبرعات قد تتلقّاها الدولة، ومنها ما هو قروض        
عات التي تتلقّالهبات والتبراها الدولة لموافقة مجلس الوزراء إذ نصعلى ما يلي٥٢ة ت الماد :   

تقبل بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويـون              «
  . وتقيد في قسم الواردات في الموازنة.والحقيقيون

وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها فـي           وإذا كانت لهذه الأموال     
   ».قسم النفقات

فلا دخل لمجلس النواب بالهبات والتبرعات؛ وحده مجلـس الـوزراء يـستطيع التحقّـق               
والموافقة على تلك الواردات طالما أنّها لا تشكّل عبءا على مالية الدولة أو ترتّب ديونًا على                

  .الدولة
تطرق قانون الموازنة العمومية لموضوع القروض، لكن مجلس النـواب يلجـأ إلـى              ولم ي 

 تـاريخ  ٥٨٣رقـم    القانون ومثال على ذلك أن.التصويت على قوانين معينة تجيز الاستدانة
  :ة الخامسةت المادالاستقراض فنصأجاز  ٢/٤/٢٠٠٤

 الإعتمادات ومجموع الموازنة تنفيذ في قالمحقّ الفعلي العجز حدود ضمن للحكومة، يجاز«
 ـ بالعملة خزينة سندات إصدار ة،الإضافي والإعتمادات ٢٠٠٤ إلى العام المدورة ةاللبناني 
 » .ةالمالي وزير عن تصدر بقرارات وذلك طة وقصيرة،ومتوس طويلة لآجال

٧ ةوأضافت الماد:القروض تسديد ة كيفي 
 تفتح أن ة،المالي وزير اقتراح على بناء زراءالو مجلس في خذتتّ بمراسيم للحكومة، يجاز«

 تسديد لأجل الملحقة والموازنات ةالعام الموازنة في ةإضافي اعتمادات االاقتضاء سنوي عند
 ».تغطيتها مصادر دوتحد) مةمتم ونفقات وفوائد أصل (تستحقّ التي القروض أقساط

 فللحكومة الحرةدازيطرح  ة ب ي تـه طيغيجاد مصادر ت  إشترط عليها القانون    لم ي العام و ين   الد 
  .فقط تحديد مصادر التغطية إذا شاءتلها لكن 

 تاريخ ١٧٣ت الإجازة للحكومة بموجب القانون رقم  فقد تم.خر يمكن إعطاؤهآل اوهناك مث 
 إصدار سندات خزينة أو عقد أو قروض مباشرة بمبلـغ           ٢٠٠٠ لموازنة عام    ٢٠٠٠/ ١٤/٥
من أجل)٦المادة ( .ل. ل مليار٢٩٥ه الأقصى حد :  

 *  متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاصبمطار بيروت الدولي ٨٠(يـة إليـه    والطريق المؤد 
  ) .ل.مليار ل

 *متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاصل. مليار ل٣٠(ة  بأبنية الجامعة اللبناني.(  
  ).ل. مليار ل٨٥(  إنماء الضواحي٢٤٦مابعة القانون رقم * 
   )٣٧().ل.مليار ل١٠٠(لتنفيذ طريق المتن السريع * 
  مصادر تمويل خاصة  - .ب

تتلقّى  كان بعض قوانين البرامج      ،ةمحاسبة العمومي لقانون ا خلافًا لمبدأ الشيوع المكرس في      
  ةمصادر تمويل خاص.  من قانون برنامج توسيع مطار بيـروت        ٢، فقرة   ١٩ة   وقضت الماد ،

 تخصيص إيرادات  «) ١٩٩٤موازنة   (١٢/٢/١٩٩٤تاريخ   ٢٨٦ رقم   ر بالقانون الدولي المقر
رسم الخروج على المسافرين وجميع الرسوم والواردات الأخرى لمطار بيروت الدولي علـى        

                                                           
 .بقا المرجع الس،ديوان المحاسبة) ٣٧(



 العدل  ٩٨٤

 لتوسيع وتطـوير مطـار بيـروت        ة للطيران المدني  ة العام قها المديري أنواعها وتلك التي تحقّ   
الدولي  ية إليه  والطرق المؤد.  «٣لفقرة  ت ا ونص  على أن يفتح لهذه الغاية حساب       ١٩ة   من الماد 

      خاص في قيود الخزينة لدى وزارة المالي ى حساب التأهيل وتطوير مطار بيروت الـدولي        ة يسم
ية إليهوالطرق المؤد.   

    وقد يجاز للحكومة الإستدانة أيض  مليـار دولار علـى أن       ٢،٥ة بحدود   ا بالعملات الأجنبي 
  .ةل إستحقاقات الديون الخارجيتستعمل لإعادة تموي

   تغيير برنامج التنفيذ:الفقرة الثالثة
ة قوانين البرامج المدرجة في تلـك        أغلبي نأ ،زنات السابقة اراجعة المو من خلال م   ،نلاحظ

 الموازنات العام    ة يجري عليها تعديلات سنوي      إلـى   ة على صعيد نقل إعتمادات الدفع السنوي 
 لسنة ارة سابقًر أصلاً، وذلك بإلغاء إعتمادات الدفع المقر لما هو مقرفترات لاحقة بشكل مغاير

معي     أو بإضـافة    ، ونقل تلك الإعتمادات إلى سـنة لاحقـة        ،نةنة من ضمن موازنة السنة المعي 
 ٣٨(ة لاحقة فترات زمني(.    اوإذا كان التدوير أمر إلاّ ا طبيعي  أن      ة مبـالغ    التعديلات تطـال تـار

  .ا روزنامة الدفعرالاعتمادات وطو
  إن        عـادة برمجتهـا بعـد      إدة أو   غياب التخطيط هو الذي يدفع إلى زيادة الإعتمادات المحد

مرور عدد من السنوات على قانون البرنامج، وهنا تبرز خطورة غياب التقنين حول قـوانين               
    بات والأ  يضاف عليه التقلّ   ،لبنانمثل   ،البرامج في بلد غير مستقر التي لا تضمن   ة  زمات الدولي

  .سعار مثلاًاستقرار الأ
  حول تعديل قوانين البرامج بشكل ٢٠٠٥وأبدى ديوان المحاسبة ملاحظات في تقريره لعام      

نّإ إذ  ،دوريئه يرى من خلال هذه التعديلات دلائل عن الوضع السيللمالي ة العامة ة وعلى الني
ات مكانية سواء للاي الدقّداف وعدم توخّلتأجيل اعتمادات الدفع ويعكس اللاتخطيط وغياب الأه

ة أو بجدوى المشروع لدى لحظه     المالي. على عجز الدولة عن إكمال البرنامج ويخلق        ا يدلّ  مم 
ب المشروع أو المستفيدين منه الذين      د أو للجمهور الذي يترقّ    ة سواء للمتعه  بأوضاع غير مناس  

  .ته موضوعه ومدىلعوا أصلاً علطّا
 من  ٢٠ة  لى هذه الممارسة، قانون برنامج إنشاء مرافق الصيد والنزهة الماد         ومن الأمثلة ع  

 لة أمث ٢٠٠٤كما تعطينا موازنة     وتعديلاتها؛) ٢٠٠٢موازنة   (٣٩٢/٨/٢/٢٠٠٢القانون رقم   
 ونشير . منها تعديل قوانين البرامج١٧ة  إذ لحظت الماد،عديدة لتعديلات في المبالغ المرصودة

  : فمنها ما لحظ زيادة فادحة على قيمة المشروع. المثال لا الحصرإلى بعضها على سبيل
  المجلس أعمال وسائر للمتضررين للتعويضات الجنوب لمجلس برنامج  قانون- ٣

يعد ل نص ٢٠٠٣موازنة العام    ( ٣٠/١/٢٠٠٣ تاريخ     ٤٩٧ من القانون رقم     ١٩ة   الماد(، 
 مليـار ليـرة، ورصـيد       ٧٥ مـن     بدلاً  مليار ليرة  ١٣٥بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي      

  :عة على الشكل التالي مليار ليرة، موز٦٠ من  مليار ليرة بدلا١٢٠ًية اعتمادات الدفع المتبقّ
  :ليصبح

 ٢٠٠٥                  ٢٠٠٤   
   مليار ليرة٦٠     ليرة     مليار  ٦٠
  :من بدلاً

 ٢٠٠٤  
  ليرة   مليار٦٠

                                                           
 .المرجع نفسهديوان المحاسبة، ) ٣٨(



 ٩٨٥  راساتدال

  طرابلس في العدل قصر لمشروع برنامج  قانون- ٨
وخمسون  وسبعماية مليارات عشرة (ليرة مليار ١٠،٧٥٠ جماليالإ العقد اعتماد يصبح بحيث

  ورصيد)لبنانية ليرة مليون وستماية مليارات أربعة (ليرة  مليار٤،٦من  بدلاً ،)لبنانية ليرة مليون
 ليـرة  مسون مليـون وخ ربعمايةأو مليارات ثمانية (ليرة مليار  ٨،٤٥٠ية المتبقّ الدفع اعتمادات

ةلبناني( ،يلي لما وفقا عاموز:  
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

   مليار٢مليار             ١،٩مليار             ١،٥٥٠ليرة             مليار ٣
  من بدلاً

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  
   مليار١،٤  ليرة مليار ٠،٩

طرابلس في التسفير ةمحطّ لإنشاء برنامج قانون - ١٩ ةالماد  
جمالإ عقد اعتماد صيخصمدينـة  في التسفير ةمحطّ نشاءلإ لبنانية، ليرة مليارات ستة قدره ي 
  .طرابلس
  .الموازنة في الدفع اعتمادات توفر قبل بالتنفيذ والمباشرة الاعتماد هذا كامل عقد للحكومة يجاز
تلحظ التي الدفع اعتمادات وبرنامج الاعتماد هذا تنسيب ديحد يلي لما اوفقً نة،المواز في اسنوي: 

)...(  
    ل في جدولة الاعتمادات وكلّ    ومن تلك المواد ما يعد       ة ها وردت في الفصل الثاني، في المـاد

١٧ قوانين برامج لرئاسة    ةصة لتعديل قوانين البرامج والتي أدخلت تعديلات على ثلاث         المخص 
ة الدفاع الوطني، وواحـد     ة والنقل، وواحد في وزار    شغال العام الوزارة، وثمانية في وزارة الأ    

   .لوزارة التربية والتعليم العالي، وإثنان لوزارة الطاقة والمياه، ووزارة البيئة
لت ، التـي عـد    )٢٠٠٥موازنة   (٧١٥/٣/٢/٢٠٠٦ من القانون رقم     ١٧ة  ا الماد  أيض ثمةو

  :أصبحت كما يليف ،الروزنامة
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢    

 إنشاء أراضي ٨،٦ ١٨ ٢٢ ١٥ ١٣ ١٠ ٩،٤ .ل.مليار ل

 ٠،١ ١،١ ١ ٠،١ ٠،٦ ١ ١ .ل.مليار ل
ــات دروس  نفقـ
وإستــــشارات 

 ومراقبة مختلفة

  بدلاً من
 
    ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١    

 إنشاء أراضي ١٨ ١٨ ٢٢ ١٥ ١٣ ١٠  ل.مليار ل

 ١،١ ١،١ ١ ٠،١ ٠،٦ ١  ل.مليار ل
نفقــــات دروس 
وإستــــشارات 

 ةومراقبة  مختلف



 العدل  ٩٨٦

   من   هذه التعديلات تحصل      كلّ وتجدر الإشارة إلى أن تعديل على المشروع نفسه    دون أي . 
ملاحظات ديوان المحاسبة والأمثلة المذكورة      خلال  من ،نويتبي ، ـ      أن  ل  تلـك التعـديلات تمثّ

نّإ و ،ة كون الزيادة ليست طفيفة    إشكالي أحيانً ما تتم     علـى   ا يـدلّ  ا بمضاعفة مبلغ المشروع، مم 
  .ة على صعيد التقدير والتخطيطشكلة هيكليم

          عيرادة للمشة المحد المد:الفقرة الرابعة
   ينبغي قوانين البرامج لا     يرى ديوان المحاسبة أن  أن تعد  وذلك  ،ى التسع سنوات  ة تتخطّ  لمد 

منع    ا لفقدان الرؤية أو التصو ـ    .ة البرنامج وأهدافه  ر لماهي  ه يجـب    ويعتبر ديوان المحاسبة أنّ
   إقرار قوانين البرامج لمد  وء ويرى إقرار تلك المشاريع دون اللج      ، كسنتين مثلاً  ،اة قصيرة جد 

 هـا ة وترميم ة والمهني ة العادي قانون برنامج لإنشاء المدارس الرسمي    مثل  إلى قوانين البرامج،    
  . سنتيني هة البرنامجومد، .ل. مليار ل٦٧  أعداد العقد الإجمالي، حيث أنهاوإصلاح

  قد لا تتعد ى مد     الخمـس سـنوات    ةة قوانين البرامج في التشريعات الأجنبي ،  مفهومهـا    إذ إن 
 مأخوذ أساس   اة التي أطلقها النظام السوفي    ا من الخطط الخمسيتي     واقتبسها عنه النظام الفرنـسي . 

 ، ذلـك  لـى  ع مثـال وتسع سنوات،   الت  بعض قوانين البرامج في لبنان لفترة طويلة تخطّ       أقرت  
 الذي عدل بموجب موازنات عـام       ،٢٠١٠ى   حتّ ٢٠٠١ من العام برنامج وزارة الطاقة والمياه     

انين البـرامج   و وهذه الممارسة لق   .٢٠١٤ته تصل إلى عام      لتصبح مد  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣
  غير سليمة لأن   الأسعار والشروط العام     ة أو الظروف قد تتبد  خلال هذا الوقـت     ل بشكل جذري 

  .)٣٩(ى قوانين البرامج فترة الخمس سنوات لا تتخطّل أنل، فيفضالطوي
  ين العامتأثير تغيير مهل اعتمادات الدفع على الد :الفقرة الخامسة

ة على صعيد نقـل     ة تعديلات سنوي  ة القوانين المدرجة في الموازنات العام     غلبييجري على أ  
ر أصـلاً، إن بإلغـاء      ر لما هـو مقـر      إلى فترات لاحقة بشكل مغاي     عتمادات الدفع السنوي  ا
عتمادات نة ونقل تلك الانة من ضمن موازنة السنة المعيا لسنة معيرة سابقًعتمادات الدفع المقرا

٤٠(ة لاحقةإلى سنة لاحقة أو بإضافة فترات زمني(.   
      وأبدى ديوان المحاسبة ملاحظات حول تعديل قوانين البرامج بشكل دوري،هـذه   ويرى أن 

 على عجز الدولة عن إكمال البرنامج وتخلق أوضاع غير مناسبة سواء أكـان              رسة تدلّ المما
ب المشروع أو المستفيدين منه    د أو للجمهور الذي يترقّ    للمتعه.    أالأخطر هـو   إلاّ أنعجـز  ن 

      هدة وتأجيل الدولة عن تسديد الإعتمادات في المهل المحد      ي إلـى   ا من سنة إلى سنة أخرى يؤد
  .)٤١(ين العاملات الدئد على هذه الإعتمادات، وبالتالي إرتفاع معدتراكم الفوا

                                                           
 .اتقرير ديوان المحاسبة المذكور سابقً) ٣٩(
)٤٠ (  ريـري   قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الح        :٢٠٠٦ة التاسعة عشرة من الفصل الثاني لموازنة عام         ورد في الماد

 وتعديلاتها لاسيما السابعة عـشرة مـن        ١٢/٢/١٩٩٤ تاريخ   ٢٨٦ من القانون رقم     ١٩ المادة   : بيروت والطرق المؤدية إليه    -الدولي
عام .ل. مليار ل٩٣ بدلاً من ٢٠٠٧لعام .ل. مليار ل  ٨٨ و ٢٠٠٦ لعام   .ل. مليار ل  ١٠٤ ليصبح   ٣/٢/٢٠٠٦ تاريخ   ٧١٥القانون رقم     

اـنون الموازنـة العامـة     .)والباقي بدون تعديل  (٢٠٠٧عام  .ل.مليار ل ١٠٠ و ٢٠٠٦   وقد عدل هذا القانون مرة أخرى في مشروع ق
 ٢٠٠٧ عام   .ل.مليار ل ٨٨ بدلاً من    ٢٠٠٨ لعام   .ل. مليار ل  ٨٥ و ٢٠٠٧ عام   .ل.مليار ل ٣ ليصبح   ٢٠٠٧والموازنات الملحقة للعام    

 .)والباقي بدون تعديل(
 ٧٧٦ إزدياد في العجز الاجمالي بقيمـة        ٢٠٠٨ي الأشهر الخمس الأولى من سنة       أظهرت النتائج المالية العامة ف    ) ٤١(

 مليار ليرة عن العام ٥٣١، وإنخفاض في الفائض الإجمالي بنحو    ٢٠٠٧مليار ليرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام         
ة المحصلة خلال هذه    وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن حجم إجمالي إيرادات الموازنة والخزين           . السابق

ويعود هـذا التحـسن إلـى       . مقارنة بما كان عليه خلال العام الفائت      % ٣،٧٨ إرتفع بنسبة    ٢٠٠٨الفترة من العام    
أمـا مـن حيـث      .) ل.مليار ل ١٧٥% (٢٠،١٤الإرتفاع الذي شهدته الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب          

 مليار ليـرة    ٦١٠٨ ما قيمته    ٢٠٠٨لغاية شهر أيار من العام      ) لخزينةالموازنة وا (النفقات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق      
ويعود هذا الارتفاع إلى أسباب     %. ١٧،٨١ مليار ليرة للفترة ذاتها من العام السابق، أي ارتفاع بنسبة            ٥١٨٥مقابل  

     :عدة أهمها



 ٩٨٧  راساتدال

   الآثار القانونية لقوانين البرامج:القسم الثالث
        عندما يلحظ مجلس النواب قانون برنامج في الموازنة العام  د برصد الاعتمادات   ة، فهو يتعه

جازات إ التصويت على    نأبر  عت وفي فرنسا كان ي    .اللازمة لتغطية كامل البرنامج الذي يجيزه     
   .ةرت الأكثريى في حال تغيالبرامج تلزم النواب حتّ

ومن  ، لم يرد هذا النوع من القوانين لا في الدستور ولا في التشريع            ،ا في لبنان، من جهة    أم 
 ـ     تمييز بين قوانين البرامج وا     ما من  ،جهة أخرى  ة فـي  ويجازات البرامج، فهـي تنـدرج س

ةالموازنة العام.   
   .ة الرجوع عنهاتها للدولة وإمكاني قيمة تلك القوانين ومدى إلزاميحولالسؤال ويدور 

الرجوع عن هذه البرامج بإحدى الحالات التاليةيمكن أن يتم :  
  ا للقانون؛ وعدم التعاقد تنفيذًعدم تنفيذ قوانين البرامج أصلاً) ١
٢ (المضي      ا للقـانون لفتـرة    مع طرف آخر تنفيذً    ا في قانون البرنامج وإبرام الحكومة عقد 
   السنين اللاحقة؛خلالف البرلمان عن التصويت على البرنامج  توقّ، ثممعينة
٣ (ا بسبب عدول البرلمان كلّالتعاقد مع طرف ثم فسخ العقد نهائيا عن المشروعي.  

دارة المتعاقدة   الإ اتلى صلاحي إدارية و ة للعقود الإ   من العودة إلى المبادئ العام      لا بد  ،لذلك
 قبل ،خيرة في فرنساة لعقود التخطيط في الآونة الأقبل الشروع في دراسة المقاربة الفرنسي) أ(

 . لهذه الجهة واللبناني ثم استعراض الاجتهاد الفرنسي،)ب(انتقالها إلى موازنة الأداء 

   عقود التخطيط في فرنسا:الفقرة الأولى
 د التخطيط الطبيعة القانونية لعقو -أ 

 ـ                أم  ع بطـابع تعاقـدي    السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانـت عقـود التخطـيط تتمتّ
عطاؤهـا  إفق حسب الطبيعة التي يتّ بة لتلك العقود  تختلف الآثار القانوني  ف .هي فقط إعلان نوايا   

  .اهايإ
إن  المتعلّ  الإجتهاد الفرنسي     و .غير ثابت  و ا وغامض ق بعقود التخطيط قليل جد  ة كانت الماد
ة على بنود تعاقدي ها لا تحتوي إلاّفت عقود التخطيط بأنّ قد عر١٩٨٢وز  تم٢٩ من قانون ١٢
أحكام  لا يمكن الإدلاء بجهل«ه  وقضى بأنّ،)٤٢( على هذا التفسيرد مجلس الشورى الفرنسيوأكّ

  العقد كأساس قانوني    في مراجعة لتجاوز حد   إ قرار    السلطة ضدو .)٤٣(»داري  ا اعتبر استطراد
»خرق أحكام العقد يمكن أن يرتّ      أن    المتعاقدة بالنسبة للفريق    ة الجهة ب، عند الاقتضاء، مسؤولي 

 في إخراج موضوع التخطيط من      ر هذا الموقف عن إرادة المشترع الفرنسي       ويعب .)٤٤(»الآخر

                                                           
    مليار ليرة؛١١٢إرتفاع تسديد أقساط ديون بمبلغ يقارب  
  ؛مليار ليرة١٣٣ارجية بنحو أقساط خإرتفاع ديون   
 ؛ مليار ليرة٤٥٧إرتفاع الإنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب   

 .١٩٨٨ كانون الثاني ٨ تاريخ Synchrotronقرار ) ٤٢(
)٤٣(  

"la méconnaissance des stipulations d'un contrat... ne peut utilement être invoquée comme moyen 
de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision 
administrative". 

)٤٤( 
«la méconnaissance des stipulations d'un contrat... est susceptible d'engager, le cas échéant, la 
responsabilité d'une partie vis à vis de son cocontractant». 



 العدل  ٩٨٨

 موجبـات تعاقَـب   ئبنود هذه العقود التزامات متقابلة تنـش  ل إذ تشكّ،)٤٥(مجال إعلان النوايا
مخالفتها قانونيا، تمام٤٦(ا مثل العقود في القانون الخاص(. 

 ـ     فاعتبر بعضها أن   ، تضاربت  اجتهادات مجلس الشورى الفرنسي    نإلاّ أ  ع  عقود التخطيط لا تتمتّ
  إصلاح التخطيط قضى بأن     الذي أقر  ١٩٨٢ تموز   ٢٩ة تاريخ    قانون المالي  بأن«بأثر مباشر، و  

ات  للأعمال أو العملي    نتيجة مباشرة بالنسبة للتنفيذ الفعلي      ذاتها أي  خطيط لا تحمل بحد   عقود الت 
   .)٤٧(» عليهاينصالتي 

 ـ وجـاء متو   ، هذا القرار أفرغ مفهوم عقود التخطيط من مضمونها التعاقـدي          نأواعتبر الفقه    ا ج
٤٨(ر بدأ منذ بعض الوقت    لتطو(.  لا تترك،    ض الحكومة بأن تلك العقود    ورأى مفوذاتها بحد ،  ا أثـار 
بر الطعن   يكفي لتبر تة  قانوني السلطة، مؤكّ  تجاوز حد   ع بها تلـك العقـود،      ة التي تتمتّ  دا القيمة السياسي
وأهم٤٩(تها في البرمجةي(. 

   ـ  ١٩٨٢ تموز   ٢٩ة لقانون   وبالعودة إلى الأعمال التحضيري  كانت ني ،    ة البرلمـان الفرنـسي 
 .كضمانة للمتعاقدين في حال عدم تنفيذ العقد من قبـل الدولـة           طيط  إعطاء مفعول لعقود التخ   

    ر لجنة الشؤون الاقتصاديأ ب، آنذاك،ة في مجلس الشيوخ قد أدلىوكان مقرالمشروع يقتـرح   «ن
 ففي حـال    .ا لاجتهاد مجلس الشورى   إخضاع الدولة إلى قاعدة العقود في القانون الخاص خلافً        

وهـذا اسـتحداث     . للفريق الآخر أن يحصل على عطل وضرر       قّعدم احترام أحكام العقد، يح    
 للقانون  إن «:)أو التصميم (ح ميشال روكار، الذي كان آنذاك وزير التخطيط          كما صر  .)٥٠(»مهم
أهمي  ة بالغة خاص     ة لجهة تزويد الجهات بالوسائل القانوني  ة الـضروري  ة، ضـد    د  منحـى محـد

العقـود أو   ة في موضوع تنفيـذ       التجاوزات الملكي  ضدللإجتهاد، من أجل ضمان شركاء الدولة       
   .)٥١(»مراجعتها

  

                                                           
)٤٥(                                      L'actualité juridique - Droit administratif, 20 février 1988, p. 140. 
)٤٦(                                                        La Revue administrative, mars-avril 1988, p. 143. 
، ١٩٩٦ تـشرين الاول  ٢٥تـاريخ   Estuaire écologie، ١٦٩٥٥٧مجلس شورى الدولة الفرنسي، قرار رقـم   )٤٧(

قـرار  ؛ Synchrotron ،٨/١/١٩٨٨ قرار :)لزامي لعقود التخطيط  الطابع غير الإ   (بنفس المعنى  ؛Lebon مجموعة
١٥/٢/١٩٩٣ Région Nord - Pas-de-Calais ١٧/١١/١٩٩٥قرار  ؛  Commune de Théziers 

)٤٨(  
Y. MADIOT, Les incertitudes de la force juridique des contrats de plan, in Revue française de droit 
administratif, mars-avril 1997, p. 345. 

)٤٩( 
Le Sénat français, http://www.senat.fr/rap/r99-446/r99-44648.html  
Ces contrats ne produisent pas "par eux-mêmes d'effets juridiques suffisants pour justifier un 
recours pour excès de pouvoir. Nul ne conteste l'importance politique qu'ils ont acquis, ni l'intérêt 
programmatique qu'ils présentent... Quant aux effets juridiques immédiats des contrats de plan, 
nous ne pouvons nous empêcher de les juger bien maigres ". 

)٥٠( 
"le projet propose, en outre, que l'Etat se soumette à la règle des contrats de droit commun, 
contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ceci conduit à penser qu'en cas de non respect 
des clauses le cocontractant serait en droit de prétendre à des dommages et intérêts. C'est une 
innovation importante". 

)٥١(  
"la loi était d'autant plus nécessaire pour fournir les moyens juridiques appropriés que nous avons 
prévu, contre une certaine tendance de la jurisprudence, de garantir les partenaires de l'Etat contre 
les abus régaliens en matière d'exécution des contrats ou de leur révision". 



 ٩٨٩  راساتدال

  مفاعيل عدم تنفيذ عقود التخطيط - .ب
ة  هل يمكن، ضمن الشروط المذكورة أعلاه، عقد مـسؤولي  :هو السؤال الذي يطرح  بالتالي،  

  فـي   ، الفرنـسي   واعتبر المجلـس الدسـتوري     ؟ لعقود التخطيط  تنفيذ جزئي الدولة في حال    
 لا شيء في الأحكام التي يجـري نقـدها يـضفي        «نأ ،١٩٨٢ تموز   ٢٧قرار صدر بتاريخ    

 ـ               على التوقّ  ة عات أو الإرشادات طابع إجازة الجباية أو الإنفاق أو أحكـام تـؤثر علـى مالي
  .)٥٢(»الدولة
 اا كافي ل سبب  عدم كفاية موارد شخص عام لا يشكّ       نأ  تشير إلى  ةعدة قرارات قضائي    إن إلاّ

    مثلا ،فلا يمكن للدولة   .)٥٣(لإعفائه من موجب الدفع التعاقدي ،  ع بعدم وجود اعتمادات    أن تتذر
متعاقد ـللل من موجب الدفع في الموازنة من أجل التنص)fournisseur(.  

         قَـع   لعقد الخطّ  «وقد عاد مجلس الشورى إلى النصوص السارية المفعول وقضى بأنوة الم
ه ينشِئ التزامات متقابلـة للفرقـاء بهـدف تنفيـذ           ا صرف وإنّ  ى تعاقدي بين الدولة والبريد مد   

 يطلبوا إبطال الأعمال التي يمكـن       ة، وبإمكان الأشخاص الثالثين أن    ط وبرامجه الأولوي  المخطّ
 .)٥٤(فصلها عنه

   وجود ضرر: شرط انعقاد مسؤولية السلطة العامة- .ج
   ة في القانو  بالعودة إلى المبادئ الأساسي تتمتّ ،)٥٥(ن الإداري ة فسخ العقد في ع الإدارة بصلاحي

وقت أي ،    ة، حتّ من أجل المصلحة العام   ى في غياب أي يحـقّ   ؛ لكن  بهذا الشأن في العقد     نص

                                                           
)٥٢( 

"rien dans les dispositions critiquées ne confère aux prévisions et aux indications qu'elles visent le 
caractère d'autorisations de recettes ou de dépenses ou de prescription engageant les finances de 
l'Etat". 

)٥٣( 
L. LALLIOT, La notion de contrat de plan Etat-Région et les responsabilités encourues par les 
parties, in " Décentralisation et contractualisation, clarifier les règles du jeu ", Contributions à la 
journée d'études du 13 septembre 1999 coorganisée par l'Institut de la décentralisation et la Région 
Nord - Pas de Calais. 

)٥٤( 
Considérant que l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la 
poste et des télécommunications dispose que " les activités de La Poste et de France Télécom 
s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans 
les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. 
Chaque contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il 
forme avec ses filiales et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Il précise notamment le 
cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et 
des règles d'affectation des résultats" ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1982: 
"L'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques et 
privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des 
engagements réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses programmes 
prioritaires..." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi, les contrats de plan "sont réputés ne 
contenir que des clauses contractuelles" ;  
Considérant que s'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contrat de plan conclu entre 
l'Etat et La Poste a une portée purement contractuelle, les tiers peuvent poursuivre l'annulation des 
actes qui en sont détachables, au nombre desquels la décision de le signer ; 

)٥٥(  
René CHAPUS, Droit administrative general, Tome 1, Montchrestien (Delta) 9° edition,,1995, 
p. 1060. 



 العدل  ٩٩٠

الـربح    خطأ بالمطالبة بتعويض عن الضرر الحاصل ومن ضمنهلمتعاقد الذي لم يرتكب أيل
   .)٥٦(ب به هذا الإجراءالذي تسب الفائت
 وهي فقط تفتح ،خذها الإدارة المتعاقدة الإجراءات التي تتّ  يمكن، قانونيا، إبطال    لا  المبدأ،  في  

ضرر إذا لم يكن لها من تعليل أو تبريرالة المطالبة بالعطل وأمام المتعاقد إمكاني.    
  ببعضه يقر لكنّ،)٥٧(اجتهاد ثابت في الموضوعثمة  .يعود هذا المبدأ إلى القرن التاسع عشر 

 ؛اد مصاريف باهظـة جـد  قة بقرارات فسخ العقد حين يكون المتعاقد قد تكب    الاستثناءات المتعلّ 
 أن يحظى بضمانة تسمح له بتعويض قيمة تلك المصاريف قبل وصـول العقـد إلـى                 نبغيفي

  .)٥٨(نهايته
ره، ا أو تأخي   بين عدم تنفيذ العقد جزئي     ز الاجتهاد الفرنسي   عقود التخطيط، مي   أما بخصوص 
ه يمكن إبطال القرارات التي تهدف إلى إلغـاء العقـد           نّأد بشكل صريح     فأكّ .ايوإنهاء العقد كلّ  

ا، خلافً نهائي   إة  ا لمبدأ عدم إمكاني   بطال قرارات الإدارة قضائي    دارة ة الإ ا في موضوع صـلاحي
 .)٥٩(ة متى شاءتداريلفسخ العقود الإ

 ضـد قـرار   Estuaire-Ecologieجمعية  مقدم من   ورد مجلس الشورى الفرنسي الاستئناف ال     
قد ردت طلب الجمعية بإبطال قرارين هما قرار حاكم         بدورها  الإدارية التي كانت    " نانت"محكمة  

                                                           
)٥٦(  

CE Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, p. 246, AJ 1958, 2, p. 282, concl. J. Khan, D. 
1958p. 730, note A. de Laubadère: l’administration peut « en tout état de cause, en vertu des règles 
applicables aux contrats administratifs » mettre fin avant terme à des marchés de fourniture, « sous 
réserve des droits à indemnités des intéressés ».  
La même formule de principe a été reprise à propos de la résiliation d’un contrat de concession, v. 
CE, 2 fev. 1987, Société TV6, p. 28, AJ, 1987, p. 314, chron.  M. Azibert et M. de Boisdeffre, D 
1987, IR, p. 51, RFDA 1987, p. 29 concl. M. Fornacciari ; 22 avril 1988, Soc. France 5, p. 157, AJ 
1988, p. 540, note B.D., Rev. adm. 1988, p. 240, note P. Terneyre.  
Toute clause de nature à faire obstacle à l’exercice du pouvoir de résiliation  de l’administration est 
frappée de nullité, en tant qu’incompatible « avec les nécessités du fonctionnement » des services 
publics (CE 6 mai 1985, Assoc. Eurolat, p. 141, AJ 1985, p. 620, note E. Fatôme et J Moreau, LPA 
23 octobre 1985, p. 4, note F. Llorens, RFDA 1986, P. 21, concl. B. Genevois). 

)٥٧( 
CE Sect. 24 novembre 1972, Soc. des ateliers de nettoyage de Fontainebleau, p. 753. V. de plus,  
pour la mise en régie d’un marché de fourniture:  CE 9 janv. 1957, Daval, AJ 1957, 2, p. 9, concl. 
P. Laurent ; 
Pour des décisions de résiliation: CE Sect. 10 mai 1963, Soc. coop. La Prosperite fermiere, p. 288, 
AJ, p. 344, chron. M. Gentot et J. Fourré, RDP 1963, p. 584, concl. G. Braibant ; 
29 juin 1966, Soc. pour le traitement industriel des bois, p. 423, AJ, 1966, p. 563, concl. J.-M. 
Galabert ; Sect. 6 nov. 1970, Soc. De la Vallée Lautaret, p. 654, AJ 1971, p. 105, concl. J. 
Baudouin ; 11 juillet 1986, So. Missenard-Quint, DA 1986, n° 448, LPA 1986, p. 4, concl. B. 
Lasserre (1ère esp.) ; 19 avril 1989, Soc. des transports urbains d’Angers, p. 780, RDP 1989, P. 
1794 (résiliation d’un contrat d’affermage). 

)٥٨( 
Les contrats de concession (CE 20 janv. 1905, Cie départ. Des eaux, p. 54 concl. Romieu), les 
marchés d’entreprise des travaux publics (v. n° 612, 1° ; CE 26 NOV. 1971, Soc. de fertilisants 
humiques, p. 723, AJ 1971, P. 649, chron. D. Labetoulle et P. Cabanes, RDP 1972, p. 239, concl. 
M. Gentot et p. 1245, note M. Waline), ainsi que les concessions de voiries (CE Sect. 13 juil. 1968, 
Soc. Etabliss. Serfati, p. 436-I, AJ 1968, p. 574, chron. J.-L. Dewost et R. Denoix de Saint-Marc et 
p. 582, concl. L. Bertrand, RDP 1969, p. 123, note Waline) 

)٥٩( 
CE Sect. 9 décembre 1983, Soc. d’étude, de participation et de développement, p. 498, RFDA 
1948, p. 39, concl. B. Genevois (seule est possible, quant aux contrats considérés, l’annulation des 
décisions ayant pour objet de « mettre fin définitivement aux relations contractuelles ») 



 ٩٩١  راساتدال

 باسم الدولة الفرنـسية، وقـرار الـسلطة    Loire Atlantique ومنطقة Pays de la Loireمنطقة 
 بإبرام عقد تخطيط يتضمن خطة عمل تهدف نقضياذان يل، الConseil regionalالمحلّية للمنطقة 

 المستقل، في منطقة أعطـت      Nantes-Saint-Nazaireإلى توسيع منشآت مرفأ نانت سان نازار        
 ورأى مجلس الشورى بأن قراري إبرام عقـد      .الجمعية لنفسها مهمة الحفاظ على نوعيتها البيئية      

افع عنها الجمعية ضررا يعطيها المصلحة       بالأهداف الجماعية التي تد    االمخطط المذكور لا يلحق   
  .)٦٠(التي تعطيها بدورها الصفة للتحرك ضد قراري ابرام العقد

   كّليؤ وعاد مجلس الشورى الفرنسي د أن ة الدولة هو أن يكون عدم تنفيذ  شرط انعقاد مسؤولي
  و ،ا بالفريق الآخر  الموجب ألحق ضرر   اأن يكون الضرر أكيد قبول  كان شرطً و .)٦١(ا ومباشر 

ة بالطعن الضرر بمصالح المدعي بشكل أكيـد        ق أحكام عقد التخطيط المعني    أن تلحِ هو  الطعن  
 .)٦٢(ومباشر

  إجتهاد القضاء الإداري في لبنان  :الفقرة الثانية
  في غياب أي  تشريع خاص    مـن العـودة إلـى الاجتهـاد      بقوانين البرامج في لبنان، لا بد 

الإداريالعقود الإ في موضوع فسخ العادي ةداري. 

   الحصول على ترخيص مسبق- .أ
  وقـد نـص    . بعد الحصول على ترخيص مـسبق      العقود إلاّ  لا تستطيع الدولة إبرام بعض    

    ة وعقود الامتيازات لتـرخيص البرلمـان أو القـانون         الدستور على إخضاع القروض العام. 
فنصمن الدستور على ما يلي٨٨ة ت الماد : 

 بموجب  د يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلاّ        ولا تعه  موميلا يجوز عقد قرض ع    «
  » .ة يحصل عادة بموجب قوانين الموازنة الترخيص بالقروض العام–" قانون
ات كما نصمن الدستور٨٩ة لماد :  

 ـ             « ة أو  لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعي
   ». بموجب قانون وإلى زمن محدود احتكار إلاّة أو أي عاممصلحة ذات منفعة

        ولم يرد أي اجتهاد عن مجلس شورى الدولة اللبناني، لكن  الاجتهاد الفرنسي   ق إلـى    تطـر
ة بإبرام العقد هـذا     دارة المختص م الإ الحصول على الترخيص لا يلزِ    «  وقضى بأن  ،الموضوع
ا  من قبل القانون يكون التـرخيص ضـروري         ومن جهة أخرى إذا فرض الترخيص      .من جهة 

ومن يتعاقـد مـع      .اا مطلقً  بطلانً ة العقد وفي حال عدم الحصول عليه يكون العقد باطلاُ         لصح 
 ولكن يبقى بوسعه أن .اا تعاقديالإدارة غير المرخص لها بالعقد لا تكون مرتبطة تجاهه ارتباطً

 ـ ستناد إلى الخطأ الإدارييطالبها بالتعويض عن الضرر الذي قد لحق به بالا         ة  أو إلـى نظري
  »)٦٣( .الكسب غير المشروع

                                                           
 .Lebon، مجموعة ١٩٩٦ تشرين الاول ٢٥، تاريخ ١٦٩٥٥٧شورى فرنسي، قرار رقم  )٦٠(
 .١٩٩٩ تشرين الثاني ١٩تاريخ    ،١٧٦٢٦١شورى فرنسي قرار رقم  )٦١(
)٦٢(  

CE, Fédération syndicaliste force ouvrière des travailleurs des postes et télécommunications; arr. n° 
176261 , du 19 novembre 1999: «Considérant, toutefois, que la recevabilité d'un tel recours est 
subordonnée à la condition que les stipulations du contrat de plan mises en cause soient de nature à 
léser le requérant dans ses intérêts de façon suffisamment certaine et directe;», Site Internet du 
Conseil d’Etat:  http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View= Html& 
DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=49&fond=DCE&texte=contrat + programme & Page =10 & 
Sort=abstrats_tASC,DATE_LEC_SDESC&querytype=advanced&NbEltPerPages=5&Pluriels =True 
& dated_ date_lec_s=01/01/1998&datef_date_lec_s=31/12/2006    

 .١٦قود الادارية، ص  الع– ١٩٨١ – الجزء الثاني –إجتهاد القضاء الاداري في لبنان  )٦٣(



 العدل  ٩٩٢

   قرار إبرام العقد- .ب
     فهذه   ،)٦٤(ر إبرام العقد  قضى الاجتهاد بضرورة المداولة التي تقر ةالمداولة ضروري ة  لصح

ل العـضو   د قيد الاعتماد في الموازنـة لا يخـو         فمجر .ة بالعقد يجب أن تكون خاص   و ،العقد
دون قـرار مـسبق مـن       من   ،جراء العقد إة ب  السلطة التنفيذي  إن قامت  و .يذي إبرام العقد  التنف

 حسب تعبير مجلس الـشورى     ب ،مفعولال غير ساري  أو   العقد باطلاً يصبح   ،المجلس التقريري
٦٦(ي بطلانه  لا يغطّ   من هذا النوع   وتصديق سلطة الوصاية على عقد     .)٦٥(الفرنسي(. ا حقوق   أم

ا للخطأ أو   ة سند المسؤولي(ة  تخضع للمبادئ العام  هي   ف ،ة لعقد مشوب بهذا العيب    الأفراد بالنسب 
المسؤولي٦٧()ثراء غير المشروعة الإة بالاستناد لنظري(.   

ا بالنسبة لمفاعيل القرارات التي يتّ     أم  ٦٨(برام العقـد  إ والتي تقضي ب   خذها العضو التقريري(، 
  فقضى الاجتهاد الفرنسي ـ .تعاقد ليس بمثابة إبرام العقد    القرار بال   بأن  ا بمجـرد   لا يعد العقـد تام

 أن وذلـك طالمـا      ،لو وافقت عليه سلطة الوصاية    حتّى   ،تقرير عقده من قبل المجلس البلدي مثلاً      
قنا هذا المبدأ على قـوانين       وبالتالي، إذا طب   .)٦٩(تمام العقد إم على   ذ القرار ويقدِ  رئيس البلدية لم ينفّ   

 أو إقرار البرنامج من قبل مجلـس        ،جازات الدفع من قبل مجلس النواب     إقرار  إفتح   البرامج، فإن 
ة، لا يعني إبرام العقدالوزراء أو الوزارة المعني.  

  حقوق الفرد المتضرر- .ج
 بضرورة التعويض على المتعاقد مـع        والاجتهاد اللبناني   من الاجتهاد الفرنسي   اعترف كلّ 

    . ضرر أكيد ومباشرة، عند وجوددارة العامالإ
ها لا تلزم بمتابعة تنفيذه إذا كانـت         وقت كان لأنّ    بفسخ العقد في أي    ملء الحقّ «دارة   للإ فيحقّ

 ـ        ) ...(ي فائدة،   أة لم تعد تجني منه      المصلحة العام  ل ولكن المتعاقد، في هـذه الحالـة لا يتحم
في حال الفـسخ يقتـضي       و )٧٠(». له المطالبة بتعويض   الأعباء الناتجة عن فسخ العقد، بل يحقّ      

 هل يشمل الضرر الحاصل والـربح       .ب للمتعاقد مع الدولة    التعويض الذي يترتّ   هما يشمل  معرفة
 ه  ويرى الفقه أنّ  ا؟  الفائت مع»   ا عن عنصر خارج عن مشيئة الإدارة فـلا  إذا كان فسخ العقد ناتج

     يشمل التعويض سوى الضرر الحاصل، أم    دارة لحاجـات   قـدير الإ  ا عن ت  ا إذا كان الفسخ ناتج
  )٧١(».المرفق العام فيمكن عندئذ أخذ الربح الفائت بعين الاعتبار

 ـ    «ما  دارة في حال ارتكابها خطأ      ة على الإ  ب المسؤولي وتترتّ ة ضـرر   شرط أن يكون ثم
قـضى مجلـس الـشورى      " بعدم التحس "ى في حال     وحتّ .)٧٢(»حقيقي قد نجم عن هذا الخطأ     

ا أو  بعد زوال العقد طبيعيindemnité d’imprévision( " (تحسبتعويض عدم "الفرنسي بدفع 
  .)٧٣(عن طريق الفسخ

                                                           
 .١٦قود الادارية، ص  الع– ١٩٨١ – الجزء الثاني –ن إجتهاد القضاء الاداري في لبنا )٦٤(
)٦٥(                                    CE, 7 fevrier 1890, Grellier, p. 138; 11 mars 1927, Bareau, p. 324 . 
)٦٦(                                                        CE, 12 janvier 1874, Bellegarde, D. 1874, 1, 161. 
)٦٧(                                                            A. de Laubadère, tome 1, n° 126, pp. 154-155. 
 .١٩قود الادارية، ص ع ال– ١٩٨١ – الجزء الثاني –إجتهاد القضاء الاداري في لبنان  )٦٨(
)٦٩(                                  CE, 23 fevrier, 1835, Bernard, p. 86; 22 janvier 1930, Vuitton, p. 81. 
 .٣٢٥، ص ١٩٧١، القسم الاول، الوسيط في القانون الاداري اللبنانيجان باز،  )٧٠(
 .٣٢٦، ص ١٩٧١، القسم الاول، الوسيط في القانون الاداري اللبنانيجان باز،  )٧١(
، منـشورات  " أعمال عوقود إدارية–تنظيم إداري  " الأول،   الجزءالقانون الاداري العام،    يوسف سعداالله الخوري،     )٧٢(

 .٥٠٢، ص ١٩٩٨صادر، 
، ٥٢٢، ص ١٩٧٦، AJ ١٥٥مجموعة، ص  ،Dépt. Des Hautes-Pyrennées ١٩٧٦ آذار ١٢شورى فرنسا  )٧٣(

 .Labetoulle مطالعة



 ٩٩٣  راساتدال

ر من رفض    الشخص المتضر   بأن ، قضى الاجتهاد الفرنسي   )٧٤(داريفي حال انتفاء الخطأ الإ    
 لا يملـك    . بوسعه أن يطالب بعطل وضرر     ،خذ قرار بإبرامه  تُّا القيام بإبرام عقد     العضو التنفيذي 

ا الفرد الـذي قـام   أم .)٧٥(ة لحملها على إبرام العقدوسيلة للضغط على السلطة المختص  القاضي  
 مجلـس    وأقـر  .اتعويـض  يستطيع أن يطالب     ،شغالبدراسات ووضع الخرائط أو باشر بالأ     

 الشورى الفرنسي ة التعويض على المتعاقد في حال انتفاء الخطأ الإ         بإمكانير إذا تـوفّ   )٧٦(داري
   :)٧٧(شرطان

  *أن تكون الخدمات المقدمة تم ة؛ت بموافقة الإدارة ولو بموافقتها الضمني  
 .وأن تكون الإدارة قد استفادت من هذه الخدمات*    
ا في بنود العقـد، كمـا     ا الأساس الذي يبنى عليه التعويض عندما لا يكون الأجر ملحوظً          أم

توجبه قرارات مجلس الشورى الفرنسي٧٨( بدون سببثراءة الإ، هو في نظري(.  
ة الإثراء غير المشروع فـي حـال        ه يأخذ صراحة بنظري   نّإ ف ق بالقضاء اللبناني  وفيما يتعلّ 

٧٩(اانتفاء العقد وقيام صاحب العلاقة بتأدية الخدمة فعلي(.  

  الخاتمة
 ةصعدر الحاصل على مختلف الأ    ا يواكب التطو   ضروري  اعتماد قوانين البرامج إنتقالاً    شكّل

الاقتصادي ة والاجتماعي لّة، وإن كان ذلك لا يعني معالجة ك       ة والمالي سلبي   ة ات الموازنة التقليدي
  .والوصول إلى النموذج الأمثل لموازنة تعالج الدور المرتقب لتدخل الدولة

ا لمـا   ما في لبنان نظر   ات قوانين البرامج ولاسي    سلبي  أهم ىحدإضح من العرض السابق     تّاو
ب عليه تأجيل مهل إعتمادات الدفع إلى مراحل لاحقة         ا يترتّ ة طويلة مم  زمنيبه من فترات    تتطلّ
ة علـى    بالإضافة إلى ما تنتجه من فوائد إضـافي        جهة،ة الموازنة من    ا بمبدأ سنوي   هيكلي لتحلّ

ر بشكل   ليؤثّ ة،خارجيال أم   ة منها داخليال ، أغلبها ناتج عن القروض    ة أن  خاص ،مصادر التمويل 
منسلبي ين العام خلال فوائده المتراكمة على الد.  

              ة فـضلاً  إلا أن أخطر ما في الوضع هو الارتجال في تطبيق هذا النوع من القوانين المالي 
   عن وجود فراغ قانوني      إن عن   ،ة إساءة استعمال الحقّ    يفتح الباب على المجهول لجهة إمكاني 

 سوء ني  وإذا  .نان يرزح تحت الديون المتفاقمـة     ة مطلق، فغياب التخطيط يجعل لب     ة وبحسن ني 
 أردنا يوم    ا اعتماد موازنة الأداء عوض   ا عن الموازنة التقليدي  من البدء بتقنين البرمجة     ة فلا بد 

الماليالأشملة كمدخل للاصلاح المالي .  
    

                                                           
 .٣١ و ٢٧ص قود الادارية، ع ال– ١٩٨١ – الجزء الثاني –داري في لبنان إجتهاد القضاء الإ )٧٤(
)٧٥(                                               CE. 20 decembre 1954, Pitois, Actual. Jur., 1954, II, 492. 
)٧٦(  

CE, 18 janvier 1928, Ville de Cannes, p. 85 ; en particulier: CE, 8 juillet 1911, de la Guérinière, p. 
934; 20 fev, 1935, Barriere, p. 217; 24 juin 1938, Cne d’Huos, D. 1939, 3,25, note Pépi; 1 fev, 1946, 
Office public Marseille, p. 35 ; 7 janvier 1955, Vallot-Vernon, Actul. Jur. 1955, II, p. 73 ; 19 nov., 
1943 Cne d’Isel, p. 266. 

)٧٧( 
Que celle-ci (l’adm.) en ait tire profit. CE., 20 février 1935, Barriere, p. 217 ; 15 décembre 1936, 
Raymond, p. 1111 ; 10 mai 1939, Cne de Chassieu, p. 311 ; 23 décembre 1941, Cne d’Aujargues, p. 
316 ; 29 mai 1942, Blancard, p. 179 ; Cf., 18 janvier 1928, Ville de Cannes, p. 85 ; 22 janvier 
1930, Vuitton, p. 81. 

)٧٨(                                             CE, 19 avril 1944, Cne de Vayres, Actual. Jur. 1946, p. 424. 
 .٢٤٢الدولة، مجموعة الاجتهاد، ص /، رمضان٧/١٠/١٩٦٥، تاريخ ١٣٩٩شورى لبنان،  )٧٩(


